المتبحث الثالث 
الاعتراضات على تقرير ابن الصّلاح 
مَفاد أحاديث «الصحيحين» للعلم 


اعترَضَ بعض الأصولبين ين المُتكلمين على الحُكم الّذي قرَّره ابن الصّلاح 
کی ی ا ای ع ي ا ان تع ن ن ال 
علق ع روعت جات اع ااي عل دقرا تخ عدا ان 
أو العقليّ؛ راجعةٌ في مُجملِها إلى أصلين اثنين» لا تكاد تخرجُ تلك المُعارضات 
المُنتئرة في كُتب الأصول أو المُصطلح عن واحدٍ مِن هذين: 

الأصل الأوّل: نفي وقوع التَّلقّي نفيه. 

الأصل الثاني : منع إفادة التَّلتّي للمطلوب المُتنازع فيه. 

فأمًا الأصل الأوّل في معارضة تقرير ابن الصّلاح ومن وافقّه: فْمَبنىٌ علئ 
نقض مُقدّمات دليله» لترجع عل النّتيجة بالتقضء وهذا الأصل مُتفرّع بدوره إلى 
جهتين من جهاتِ البحث والمناظرة: 

الأولى: من جهة نفي الدّليل على الدّعوى في أصلها. 


م 5 0 
الثأنية: من جهة إثباتٍ انخرام بعض شروط تحمّقِها. 


01۸ 


وأمًا الأصل الثاني في مُعارضة تقرير ابن الصّلاح : 

فيتمثّل في نفي النتيجة الْع' حلص إليها ابن الصَّلاح ومن وافقه. لتعود 
ا بين مُقدّمات استدلالف وما أفضت إليه من نتيجة» وهي متفرّعة إلى ثلاث 
جهاتٍ : 

الأولئ: من جهة محل وقوع التَّلفّي. 

الثانية: مِن جهة نفى أثر هذا التَلقّى فى الاعتقاد. 

لو 0-5 ت 

الثالثة : من جهة نفي النتيجة بنفي بعض لوازمها. 

وفي تفصيل الجواب عنها جميعها مستعينين بالله تعالئ نقول: 


4ه 


ص 


المطلب 
الاعتراض على صكَّة ١‏ من الأمَّة 
لأحاديث «الصّحيحين, والجواب عنه 


الج 


الفرع الأول : : منع التسليم بوقوع التَلقّي لأحاديث «الصّحيحين» من جهة 
المطالبة بتصحيح الاتفاق . 

يقوم أصل هذا. الاعتراض'على استبعادٍ العادة لاثفاق جميع المُجتهدين على 
صحّة أحاديث «الصّحيحين»» ممًا يغلت تان الغلّط عندهم في نقل من تقل هذا 
الاتّفاق. لانعدام الدّليل الكاشف عنه؛ واستعمال هذا الاعتراض غالبًا ما 
يُستدعول في دعوئ الإجماع السّكوتيّ» ويُّراد به بيان ظهور وانتشار القولٍ الذي 
قر ولم ر 

ولستٌ أعلم أحدًا أسبقّ من محمّد بن إسماعيل الصّنعاني (ت187١1ه)‏ إلئ 
تفصيل هذا الاعتراض على كلام ابن الصلاح» حيث حاول التَّشْكيكٌ به في 
حصول اتّفاق العلماء عل قبول. أخبار الصّحيجين. 

فمن ذلك قوله: «دعوئ علئ كل فردٍ مِن أفرادٍ الأمّةِ المُجتهدين, أنّه تلقّئ 
الكتابين بالقّبول» فلا بنَّ مِن البرهان عليهاء وإقامته علئ هذه الدّعوئ مِن 


.)۱۸١ /۲( انظر «المعونة في الجدل» للشيرازي (ص/58) و«الواضح» لابن عقيل‎ )١( 


o۰ 


المتعذّرات عادةٌ. كإقامة البيّنة على دعوئ الإجماع الذي جَرّمَ به أحمد بن حنبل 
وغيره أنَّ مَن اذّعاه فهو كاذتٌ2'(0. 

والجواب عن هذا الاعتراض مِن عِدَّةَ أوجه: 
الوجه الأوّل: 

أنّ العُمدةَ في نقل الإجماع في أي فنٌ مِن فنون الشّريعة أو غيرها إِنّما هي 
على أئمَّةٍ ذاتٍ الفنّ وأرباب الاستقراء فيه فهم الأمّة في بالا وأهل 
التَخصّص أخبرٌ النّاسِ بمَواطن الاتّاقٍ والاختلافي في جزئياتِ تخصّصِهم فضلًا 
عن كُلْياتِهه فلا يَضرّهم جهل المُشْتَغْلين بغير شأنهم أن يُعارضوهم. لخلورٌ نفويهم 
ِن الأهليّة لذلك أصلاء وإنّما كان الواجبُ «على كل مَّن ليس بعالم أن يبع 
إجماعَ أهلٍ العلم»”'"' . 

ولا يخفل عل الدّارس بي لتاريخ السُّنةَ ومراحل تدوينهاء مُوافقًا كان لملَّةِ 
الإسلام أو مخالمًاء أن علماء الحديث مِن أشدّ النّاس تدقيقًا في مَباحثِ 
تخصّصهمء وأكثرهم استقصاءً لآراء أئمّتهم فيما يُراد إصدار حُكم تأصيليٌ 
أو فرعي فيه لو كان قضيّةٌ دقيقةٌ» فما الظّنُ بموقفهم مِن قضيّة جَليّة شائعقء قد 
بلغ مّداها الآفاق في الشهرة مثل «الصّحيحين»؟! 

والإجماع قد وَقَع من أرباب العلوم المختلفةٍ والفنونٍ المتنؤعة» على كثير 
من مُصنَفاتِهِم؛ فما نحن فيه أؤلئ بأن يَقع مِن أئمّة الحديث قياسًا أؤلوياء فإ 
لديهم مِن الدّوافع الدَّينيَّة لأجل الاتّفاق علئ الحقائقٍ الشَّرعيَّة ما ليس عند 
غيرهم . 


)١(‏ «ثمرات النظرء للصنعاني (ص/137). 
(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (01/14). 


الوجه الثاني : 

قد يُستسهّل التَّوقُف في اتّفاقٍ نَقَلهِ فردٌ مِن أفرادٍ أهل العلم» خاصّةً إذا ما 
كان معروفًا بالتّساهل في هذا الباب. لكنَّ الأمرّ يعسّر إذا كان النّاقل لحكاية 
الاتفاق أئمّة أفذاذء يتصدّرهم أبو عمرو ابن الصَّلاحَ؛ بل يصير مُستبعدًا بالمرّة 
ونحن نتحقّق أنَّ النَّاقلَ لم يُنفرد بحكاية ذلك» بل سَبّقه طوائف مِن أهل الفنٌّ 
ولحقه آخرون. 

ونظرةٌ عابزةٌ في مَظانَّ هذه المسألة مِن كُتب الأصولٍ أو المُصطلحء» كفيلةٌ 
بإقناع النّاظر أنَّ اختلافت أرباب هذه المصنّفات إِنَّما هو في ما يفيدهُ هذا التلقي 
مِن حيث مراتب النّصديق, أمّا حصول التّلقي ذاتِه: فلم يختلفوا علئ الإقرار بهء 
فضلًا عن إمكانه من حيث الواقع؛ بل حكوه طَبَقَةٌ بعد طَبقةٍء وجيلًا بعد جيل" 
دون أن يَبرّز أحدٌ يُنكر هذه الدّعوئ, ويبيّن زيمّها علئ مَدئ هذه القرونٍ 
المُتلاحقة؛ وهذا مِن أقوئ الأدلّة على صِحََةَ ما قرَّره ابن الصّلاح وموافقوه في 
حى «الصحيحين» . 
الوجه الّالث: 

لو تأمّلنا جميل ما احنّف بهذين الكتابين من صفاتٍ تفرّدا بها عن سائر 
كُتب الحديث قاطبةٌ» قد حازا بها مَرتبة لم يحُزها أي مُصنّفٍ آخر في الأمّة!"), ك: 

جلالة مُصنّفيهما في الحديث روايةٌ ودراية» وتقدّمهما علئ تمييز الصحيح 
علول غيرهماء بشهادة أقرانهما ومن جاء بعدهما مِن أئمّة الحديث”" . 


)1١(‏ لاشكٌ أنَّ هذه الصّورة من التّقل للتَّلفّي متواترةٌ عن أهل' الطّلبقات الأولئ بعد الصحيحين» فينطبق عليها 
ما اشترطه الصّنعاني في «توضيح الأفكار» )١١9/١(‏ لدعوئ التّلقي من تقل مثواتر غن أهل الطبتقاث 
الأول بعد الصّحيحين تقوم به الحجة على تلقّيهم للكتابين بالقبول» والثقل الآحاديُ عنهم فلا تقوم به 
حبَّة ملزمة عنده. ش 

(؟) استقصئ د. خليل ملا خاطر مزايا الصحيحين علئ غيرهما من كتب الحديث في أربعة عشر مزية في 
كتابه «مكانة الصحيحين» (ص/ )۸۷-۷١‏ وترجع في أغلبها إلئ ما ذكرت» مكتفيا بما نص عليه علماء 
الحديث مما له صلة مباشرة بموضوع بحثي. 

(”*) انظر نزهة النظر» لابن حجر (ص/ 67).» 'و«مكانة الصحیحن» لخلیل ملا خاطر(ص/۲۷-۲۱). 


o۲ 


وأنّهما أوّل مُصَئَّفِينَ في الحديث الصّحيح المُجرّدء ذالم يَتقدَّمهما إلى ذلك 
أحد قبلهماء ولا أفصح بهذه التّسمية - يعني الصَّحيح - في جميع ما جمعه أحدٌ 
سواهما فيما علمناه» . 

وأنّهما انتهجا في کاتسا ادق المناهج العلميّة في انتقاء الصَّحيحء حول 
عد ما كان على شرطهما أعلئ مراتب الصَّحيح”" واتفق علي أن أصمّ الكتب 
المُصئّفة صحيحًا: البخاريٌ ومسلمء واتّفقّ الجمهور علئ أنَّ صحيح البخاري 
أصحّهما صحيسًا وأكثرهما فوائد»0" . 

٠‏ أقول: لو تأمّلنا هذه المميّزات الي بوّأت «الصّحيحين» تلكمُ المكانة 
الرّفيعة عند خواصٌ أهل العلم وطَلبَتِهِ: عَلِمنا أنَّ كلّ ميزة منهنّ» لو نُظر إليها 
بمفردهاء لكانت كافية في شحذٍ هِمّم العلماء ء في زمن الشّيخين وبعدهما للنّظر في 


0 


كتابيهما واختبارهماء تحققًا من انطباق تلك المزيّة الواحدةٍ منهن e‏ 
وهذا -لعمري- من الأسباب التي هيّأها الله سبحانه لكتابيهما حنّن يشهد لهما 
أهلّ الاختصاص بالإتقانٍ والقبول. 

يقول أبو عبد الله الحميدي في سياق سرده لمسيرة التّصنيفٍ الأوَّلٍ في 
الحديث: ۰ ٠‏ 

«. . واتّصّل ذلك إلئ زمانٍ الإمامين أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخاريٌ» وأبي الحسين ا بن الحجُاج النيشابوري -رضي الله عنهما 
وعنهم-» فخْصًا مِن الاجتهادِ في ذلك وإنفادٍ الؤُسع فيه» واعتباره في الأمصارء 
والرّحلةٍ عنه إلى مُتباعدات الأقطار» مِن وراء التّهر إلى فُسطاطٍِ مصرء وانتقاده 
حرفا حرقّاء واختياره سَندًا سَندّاء بما وَقَْ اتاق التّقادٍ من جهابذة الإسنادٍ عليه. 


والتّسليم منهم له. 


(1) «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (1/ 04-7 

(۲) إنظر «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي .)٠٠١ /١(‏ 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (١/۷۳)ء‏ وانظر «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية (۳۲۱/۲۰). 

)4( الاي ك را اف و الا ن ا و و ري کر ا وان ا 
الشّأنء وما رُزقاه بذلك من حَظ 'وقبولء :انظر #ثمرات النّظر» له (ص/۱۳۷-۱۳۹). 


عم 


فتبادَرّت النّيات المُوفّقة علئ تباعٌُدهاء مِن الطّوائف المُحقّقة علئ 
اختلافهاء إلئ الاستفادة منهماء والتسليم لهما في عليهماء وتمييزهماء وقّبول ما 
شهدا بتصحيجه فيهماء يَقِيئًا بصدقِهما في النّية» وبراءتهما مِن الإقبالِ على جهة 
بحَميِّوَء أو الالتفاتِ إلى فئة بعصبيّة وى ما صخ عن عزنا بالرّجوع إليهء 
والتّعويل في كل ما أخبرنا به عليه كَل حتّول استقرّ ذلك وانتشر» وسار مُسيّر 
الشمين“والقية7, 

فليس الفاق الأمَّةٍ وعلمائها على أصحيّة الصحيحين وفضلهما على سائرٍ 
الكتب مجرّد صُدفةء ولاعن طواطؤ ومُؤامرة» «فقد أعادًٌ الله تعالئ هذه الأمّة 
التي اختارّها لحمل دينه وتبليغ رسالتهء مِن أن تكون فريسة غفلةٍ وغباوة» وأن 
تجتمع علئ الضلالء بل كان ذلك إلهامًا مِن اللهء ومكافأة على ما 0 به مُوْلّا 
هذين الكتابين من جهادٍ في سبيل حفظهما الأحاديث النّبوية ثمّ تحقيقها 
وتنقيجهاء ومعرفةٍ رجالها ورُواتهاء وكشفي أستار الكذّابين والوضّاعين» وتمييز 
الضعفاءِ والمّجروحينء ثمَّ في نقلها ونشرها في الآفاق» وجمعها في مجموعةٍ 
مُهذبة مةه" . 

فإذا تأمّل المُنصِف ما حَرّرته مِن هذه الخصال آنقّاء عم مِقدارٌ هذين 
السَفُرين في نفيه» وجل تصنيفهما في عينه» وعدَرَ الأئمّة مِن الهندٍ شرفًا إلى 
الأندلس غربًا أن تلقُوهما بالقّبول والتّسليم» وقدّموهما علئ كل مُصئّفٍِ في 
الحديثِ والقديم. 


الوجه الرّابع : 

ربط e‏ حكاية التّلمّي للصحيحین› بدعوی الإجماع الذي أنكره 
أحمد» هو في حقيقته حقيقته ربط ب بين متبايئين» والغّلط إذن قد تخلّل كلامّة مِن جهتين: 
000( «الجمع بين الصّحيحين» /١(‏ 7/ا-1/4) بتصرف يسير في آخره. 


(۲) «نظرات على صحيح البخاري» (ص/ ۲۲) بتصرفي يسيرء: وأصلّه مَقالةٌ قدّم بها أبو الحسن النّدوي كتابَ 
«لامع الدّراري؟ للكاندهلوي . 


o4 


الجهة الأولئ: من .جهة اعتراضه باحتمال وجود الانكار”'" : 

وذلك حين ربْطه بين جكاية التَّلقّى للصّحيحين بالقّبول وبين الإجماع 
الأصوليٌ الذي رف تعر العلم به بعد زمن الصّحابة ونه فرق العلماء في 
الأمصار". ۰ ) 


وقول الصّنعانيٌ في تحجير الإجماع ومنع تحمّقه ضعيفٌ عند جمهور 
الأصوليّين» وليست هذه الوريْقات محلا لنقضه”"؛ فإنَّ ابنَ الصّلاح وعلماء 
الخدين والأصول معه حين تكلّموا عن موضوع الاثفاق على صحّةٍ 
«الصحيحين»ء إِنَّما عبّروا عن ذلك بلفظٍ (التلقّي مِن الأمة بالقبول)؛ وهذا 0 
خاص سبيله التّتبع والاستقراءء ع ترد شهرة الحديثِ الصّحيح بين أثمَّةٍ 
الحديث» دون إنكار أو إظهار عله تشع القول بصححيه ولو من واحد”“؛ وهذا 
التّقد يمتذّ في ظرف زمنيّ مُتّسِع : ؛ بلَعَ في حقٌّ الصحيحين قروتا من الرّمن“ 

وحم اهل العلم إذا تكرّر على ما عَمَّت به البّلوى واشتهر أمرُه» وتكرَّرَ 


)١(‏ مِمْن ذكر هذا النوع من الاعتراض على الاستدلال بالإجماع الأصوليّ: أبو المعالي الجويني في 
«البرهان» /١(‏ ۲۷۲)» وابن عقيل في «الجدل على طريقة الفقهاء» (ص/ ۴۸). 

(۲) انظر «مزالق الأصوليين» للصنعانى (ص/1۳)ء وهو مذهب الظاهريّة وكثير من أهل الأصولء انظر 
«النْبذة الكافية» لابن حزم (ص/ ١-19‏ و«البحر المحيط» للزركشي 4/9( 

(؟) وقد روّج لشُبهتِه هذه حول الإجماع بعض المُعاصرين» يِن أشهرهم أحمد شاكرء كما تراه في رسالته 
«نظام الطلاق في الإسلام» (ص/717) حيث حصر الإجماع الصّحيح في الأمور المعلومة من الدّين 
بالضّرورة! 

.)414/١4( انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )٤( 

(0) من الجدير لفت النّظر إليه: أنَّ الشّوكاني مع كونه موافقًا لقولٍ الصّنعاني بتعذّر العلم بالإجماع الاصوليٌ 
ا فرع فقهيّ معن في الأزمان المتأخرّة واضطرابه في هذا الباب أحيانّاء كان أدرئ بحقيقة لفظ 
التّلقي عند أهل الحديث مِن بلديّه الصّنعاني»: ولهذا لم يتوارَ عن إثبات تلقّي الأمّة للصّحيحين بالقبول» 
وإثبات الإجماع على صختهماء والأخذ بلازم ذلك من جهة التُصديق بجملتهماء كما تراه في كتابيه 
«أدب الطلب» (ص/7١٠)‏ ودإرششاد الفحول» (ص/178١).‏ 


o0 


سكوتٌ الباقين عن هذا الحكمء مع طولٍ الزن دون إبداء مُحْالفةٍ له» فإنّه 
-والحالة هذه- مِن الصُّوّر التي تُفيد اليلم عند جمهور الأصوليين. 

وقد أشار ابن السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ إلى هذه الدّقيقة بقوله: 

1 التّمادي عل ذلك الرّمان الطويل» ثم لا يظهر من ذلك القول أحد 
ينکره» لاله بدونِ هذا يجوز أن يسكتوا عن تکار عليه لغرض» ويجوز أن يكون 
لهيبةٍ له» أو لوجلِ منهء فأمًا إذا مر على ذلك الرّمان الويل فلا يتصوّر 0 
عن الإنکار من كل القوم» مع اختلافي الطباع» وتباينٍ الهمم؛ وكثرةٍ الدّواعي من 
كل وجهء ومنها خبرٌ الواحد الذي تلقّته الأمّة بالقبول وعملوا به لأجله» فيقطع 
بصدقِه. وسواءٌ في ذلك عمل الكل به» أو عمل البعضٌ وتأوّله البعض». ' 

هذا الذي يؤصلّه السمعانئٌ لمسألة تلقَّي الأخبار بالقبولء ألْزق ما يكون 
بتقرير الأصوليّين في باب الإجماع حين قالوا: أنَّ حُكمّ أهل العلم إذا تكرّر على 
ما عَمّت به البلوئ واشتّهر أمرّه. وتكرّرَ سكوثُ الباقين عن هذا الحكمء مع طول 
الرمنء دون إبداءِ مُخالفة له فإِنّه مِن الصُّوّر ال تُفيد العلم عند جمهور 
ال و 

7 مَنَ قال بجواز كتمان مَن حمّله الله أمانة ديئه لخكم حَديئيٌ أو إغفاله 
مِمّا يَترتّب عليه إيمان وعمل» يجري قوله هذا في القّبح مُجرئ إخبارٍ العلماء عن 
أمر خلاف ما هو عليه! والله تعالئ قد رك طبع الخلتٍ مِن توفيرٍ الدّواعي 
عل نقلٍ ما علموه. والتَّحدّث .بما عرفوه. حلَّ أنَّ العادة لتُحيل كتمانّ ما لا يُؤبه 
له مِمّا جَرئ من صغار الأمورٍ علئ الجمع القليل”''» فكيف علئ الجمع الكثير 
)١(‏ انظر «التقرير والتحبير» لابن الموقّت الحنفي (۳/ ١٠٠-١١٠)ء‏ و«النكت على ابن الصلاح» للزركشي 

۷ -۲۸۱)» وافتح المغيث» للسخاوي .)۷۲/١(‏ 


(۲) «قواطع الأدلة في الأصول؛ .)۳۳۳/١(‏ 


(۳) انظر «التقرير والتحبير» لابن الموفّت الحنفي (5/ »)1١5-١١6‏ و«النكت على ابن الصلاح» للزركشي 
c«(YA1-TA* /1)‏ و«فتح المغيث» للسخاوي (۱/¥(. 
)٤(‏ «قوادح الاستدلال بالإجماع؛ لسعذ الشثري (ص/٠١۳).‏ 


o“ 


مِن أهل العلم فيما هو مِن عظائم الأمور ومُهمّاتهاء كما الشَّأن في أقوالٍ 
النبي َة وسيرته؟! 

فلو افترضنا أحدّ المُحدّئين المُعتبّرين خالّف في صِحََةٍ شيءٍ مِمَّا في 
«الصّحيحين»؛ وكان إنكاره له حَقَّاء فإنّه لا بُدَّ أن يبلغ إنكاره» تمامًا كما بلغتنا 
تَعقّبات الدّارقطنيّ والغسانيّ وغيرهم مِن الحمّاظٍ عليهما -مع تباعُدٍ أصقاعهم- 
فأخَذّْنا منها وتركنا : 

فأمًا أن يخالِف أحدٌ مِن مثل هؤلاء الأعلام في هذا القبول للصَّحيحينء 
ولا يُنقل إلينا البئّة كما احتمّله الصّنعانيُ: فلم يّلتفت إلئ مثلٍ هذا الاحتمال أحدٌ 
من المحقّقينء إذ كان خلاف الظاهر عند الأصوليّينء فلا يُؤثَّر في دعوئ 
الاتفاق. 
الجهة الثّانية: الاستشهادُ بما لا يُطابق دعوى الاعتراض. 

استشهد الصَّنعانيُ علئ إضعافي حكاية التّلقي للصَّحيحين بالقّبول بمُجمل 
قولٍ أحمد بن حنبل (ت١14ه):‏ امن اذَّعل الإجماع فقد كذبء. لعل النّاس قد 
اختلفوا»" . 

وهذا استشهادٌ بما لا يُطابق دعوئ اعتراضه» فان من يطالع كُتبَ الأصوليين 
مِن الحنابلة أنفيهم» يجدهم يحملون قول إمامهم علئ حالاتٍ خاصّةء وهم أعلم 
الاس حتمًا بمقصودٍ مقالاته» دون ما قد يُفهم 3 إطلاق عبارته. 

فهذا أبو يعلى الفرَّاء (ت۸٥٠٤ه)‏ عمدة الحنابلة في مذهبهم» يقول في توجيه 
كلام أحمد : «ظاهرٌ هذا الكلام أنه قد مع صح الإجماع» وليس ذلك علئ 
ظاهره» وَإِنْمَا قال هذا على طريتي الوّرع» نحو أن يكون هناك خلافٌ لم يبلغه» 
)١(‏ انظر «شرح الكوكب المنير» )/00(« ولو النّفت إلى مثل هذا الاحتمال لم يصح أن يُستدل بإجماع 


أبدّاء لأنّه ما من إجماع إلا ويتطرّق إليه مثل هذا الاحتمال. 
(۲) «مسائل الإمام أحمد بن حنيل؟ برواية ابنه عبد الله (ص/479). 


يفف 


أو قال هذا فى حى من ليس له معرفةٌ بخلافي السَّلفِ؛ لألّه قد أطلقّ القول. بصححةٍ 
الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث»“. 

ويّنحو ابن تيميّة منحٰ آخر في توجيه كلام الإمام» حيث جعل مُرادّه الأمور 
الخفيَّةٍ دون الجليّة الشائعة"؛ وعلى هذا التوجيه يكون موضوع «الصحيحين» 
'خارجًا من مرام كلامه» كونهما من الأمور الشَّائعة في الأمّة بلا مواربة. 

فأمًا ابن القيّم (ات١هلاه)»‏ ففضّل تفسيرٌ نص إمامه باستحضار السّياقٍ الذي 
ورد فيه» فارتأئ كونّه صدر مئه ردَّةَ فعل مبالغة لما قد بُلى به أحمد وشيحه 
الشّافعي”" وغيرهما يِن طوائف أهل الأهواءِ وقتهم في طعنهم بالسُّئَنِء بدعوى 

5 5 ت ص )4( :ث2 م ٠.‏ - 1 
هذا التوحيه بقولٍ أحمد في ختم عبارتّه: «.. هذه دعوئ بشر المرّيسى 
والأصة””'. 1 

والمقصود بِيانُ ضعفٍ استدلال الصّنعاني بكلام أحمد» وعدم انطباقه على 
دعواه بالتّمام. 

ورّبدة القولٍ: 

أنَّ تلقّى جملةً ما فى «الصَّحيحين» بالقَبول عند علماء الحديث ممًا لا يُمكن 
جحوذه عند المنصفين» ولا لتضور فى أصله أي خلاف ؛ والصّنعانى فة لم 
يُصرّح بالمخالف في ذلك! ولو حدّث خلافٌ بين العلماء المعتّبرين فيه» وكان له 

59 0 .9 )ا 4 بانع م 

وجه من النظر. لاعتبر ذكره». واشتغل بجوابه؛ فنحن نعلم تحمقق الإجماع عل 
صحّةٍ جمهور أحاديثهما بهذا الاعتبار. 
)١(‏ «العٌدة» لأبي يعلي الفراء (4/ .)١١5+‏ 
(۲) «نقد مراتب الإجماع» (ص/؟07١07.‏ 
(۳) انظر کتابه «جماع العلم» (ص/۲۹). 
(4) يقول ابن تيمية: «فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدَّعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة 


ومالك ونحوهما» ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين». انظر «المسودة في أصول الفقه» (ص/١761),‏ 
(5) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/ .)١١١‏ 


o۸ 


لكن يتنه هنا : 

إلى أنَّ الحكمّ بنفس هذه الدَّرجِةٍ مِن القطع لكل حديث من «الصّحيحين» 
غل خد آم فن باه لا لعلا اه لن حاص فى كل قرو من 'احاد يديا 
فلا نقطع بنفس الدّرجة لكل حديث منهما بعينه إلا ما علمنا منه ذلك بمُوجباته 
وهو الأصل الغالب في أحاديث الكتابين» وهذا لا يتم إِلّا بعد عمليّة بحثِ 
واستقراء لأقوال المُتقدّمين والمتأخُرين في هذا ال 0 


الفرع الّاني: الاعتراض بالاستفسارٍ على التّلقي. 

وهو أنَّ ابن الصّلاح حين لم يحدّد في عبارته مُرادَه مِن لفظ (الأمّة) نضّاء 
راح بعض المعترضين عليه يُفرزون ما تحتمله هذه اللّفظة مِن معانٍء فكرُوا على 
كل منها بالتّعقّبء ليردُوا ما تحصّل لدئ ابن الصّلاح من نتيجة حُكميّة عن طريق 
توهين مقدّماتِ تلك النتيجة . 

وهذا المسلك من مُسالك الاعتراض يُسمّئ في علم البَدل ب: «الاستفسار 
علئ الإجماع»”"2» وصورئه: أنْ يأتي المُستدلٌ في دليله الإجماعيٌ بلفظةٍ غريبةٍ 
أو مُجِملةٍ لا يَفهمها المعترضء فيعترض على الإجماع بعدم وضوح بعض 
ألفاظه» ويطلب تفسيرها وتمييرّها. ۰ ۰ 

فكان أن استعمل هذا الاعتراضٌ من بعض المعترضين لاستشكال المُرادِ مِن 
لفظ (الأمّة) في عبارة ابن الصّلاح» ليتوصّل بذلك إلى نفي دخول الأمّة أجميعها 
في دائرة التّلقي المُدَّعىئ. 

ترئ مثال هذا الاعتراض بالاستفسار.في قول ابن المُلقّن (ت4١6ه):‏ «إن 
)١(‏ وجمهور أهل الاصطلاح في فنّ الجَدل يعدُون الاستفسار من الاعتراضات الصحيحة:؛ بل هو مُقدّمهاء 

وألجقت بالقوادح في الاستدلال تجررًا لأنها مقدّمة ومُكمّلة لهاء لأنَّ المرء إذا لم يفهم المعنئ» 


فلا معن بعد ذلك لإيراد غيره من الاعتراضات» انظر اشرح الكوكب المنير» عم الضفةة و«قوادح 
الاستدلال بالإجماع؛ (ص/۷۳). ` 
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أرادٌ -يعني ابنّ الصّلاح- كل الأمَّة: فهو أمرٌ لا يخفئ قسادُه؛ وإن أرادً الأمّة 
ال وجدوا بعد وضع الكتابين : فهم بعض الأمّة لا کلھا»“. 

واستعمل هذا النّوع مِن الاعتراض الجَدليّ أيضًا لنفي دخولٍ كل المجتهدين 
في لفظ (الأمّة)» كما تراه في دعوئ الصّنعانيٌَ حين قال: «الَّذي يَغلب به الطّنء 
أنتمن: العتياء المحيدين كو لاتدرق المتمصين ىذ رهما رصا 
ليست شرطًا في الاجتهای“ 

ار «.. بل صرّح إمام الشّافعية الغزاليٌ» أنه يكفي فيه -يعني في شرط 
الاجتهادٍ- سّئَن أبي داود» وصَرّح السّيد محمّد -يعني ابنّ الوزير- في كتابه 
القواعد» أنه يكفي فيه التلخيص الحبير» . 

ومِمًا يَتَحقّق به هذا المسلك في الاعتراض أيضًا: استفسارٌ صاحب الدّعوى 
عَمَّن وَفَع له النّلقي» كما فعل الصّنعانيُ حيث قال: «هل هو لكل فردٍ فردٍ مِن 
أحاديثهما؟ فإن كان هو المُراد» فلا يتم فيه الدّعوئ» . 

والجواب عليل هذه الاستفسارات المُشكلة كلّها من عدَّة وجوه: 


الوجه الأوّل: 

أن هذا المسلك في الاعتراض إِنَّما يصح بالاستفسار في حالةٍ إجمالٍ لفظ 
المُستدّل بالإجماع حيث يدل ظاهره على عدَةٍ احتمالات مُتساوية؛ لكن لفظ 
ابن الصلاح ظاهرٌ في قصديه بعضّ الأمّة لا كلّهاء وهم المُختصُون بالحديث 
واا وأنَّ سائر الأمّة تبح لهذا البعض. 
)١(‏ «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (۷۷/1). 
(؟) «ثمرات النظر» للصنعاني (ص/737١).‏ 


(4) «توضيح الأفكار» (11/۷). 


)0( «التقرير والتحبير» (۳/ 44 ). 
o‏ 


وما ذكره ابن الملقّن من احتمالٍ إرادة ابن الصّلاح كل الأمَّة» أي مُنذ عهد 
العبديق 5 حم ار عا بك نيا رو ال ياه كرا مهد بها ارو ليه 
لزامًا : ففَرْضٌ مُستبعدٌ أن يخطر ببالٍ مُحدّث مدقي كابن الصّلاح ؛ فأي دخلٍ امه 
قد حلت في مُصنَّفِين حادثين في القرن الثَّالث؟! اللّهم | إلا إن كان المقصود 
بِالخُليّةٍ في عبارة ابن الصّلاح الكُليّةَ النسبيّة» أي الأمّةَ الّذين عايشوا زمنَ هذه 
الدّعوئ ومّن بعدهمء لا مَن قبلهم"" . 

والّذي يُعلم من حالٍ ابن الصّلاحٍ براءثه من هذا القصدء وأنّ مَرامّه مما 
سطّره في هذه المسألة بعض الامّة ة لا كلّهاء والّذين هم تحديدًا هن بعد تاليف 
«الصّحيحين»» بقرينة إخراجه مِن حكاية الاثفاق عل صحّة أحاديث «الصَّحيحين» 
اا ابی ر معا ن اون اک عرق يكل بأحد سه 


د 


بل مثّل بمّن كان زمّنهم أو بعدهمء كالدًارقطني» وأبي مسعود الدّمشقيء» 
وابن مَّنده» وأبي کرات عي والغسّاني» وغيرهم من جهابذة المُحدَّئِين 
وهؤلاء في الطلبقاتٍ الأولئ التي تلي الشيخين بخاصًّة . 

وهؤلاء قد مضئ الأمرٌ عندهم في تلكم الطّبقاتِ المتلاحقة على تبجيل 
الكتابين» واللسليم لهما بأصحية ما فيهما إِلّا ما نبّهوا على علّة فيه إلى أن استقرٌ 
الحالُ عند أهل الدّراية بالحديث - كابن الصّلاح ومن جاء و ل ان عامّة 
ما فيهما قد تَلقّتهما العلماء بالقبول» وأنّْه مَذْهب أهل الحديث؛ وأهل الفنّ إذا 
اجتمعوا علئ أمر يخصّهمء فهم بلا ريب حبجة عند الفاقهم» ولا يضرّهم سبق 
الخلاف. مِن بعض المتقدّمين قبلّهم علئ ما اتّفقوا هُّم على صكبتتِه"*. إِذْ الصّحيح 
من جهة الأصول أنَّ الإجماعَ قبل استقرارٍ الخلافي» يزيل حك الخلافي . 


.)]۲۹/۱( «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر #توضيح الأفكار» للصنعاني .)1194/١(‏ 

(۳) انظر «توجیه النظر» (ص/١737).‏ 

»)٠٠٦-٠٠٤/١( و«البحر المحيط» للزركشي‎ )۳٠١۷/۲( انظر «فصول البدائم» لشمس الدين الرومي‎ )٤( 
ونقل آبو الخطاب في «التمهید» (۳/ ۲۹۷) أنه قول الجمهور من الأصوليين.‎ 


م١‎ 


الوجه الثاني : 

يظهر جَليًا مِن عبارةٍ الصّنعاني توسيعْه دائرةً المجتهدين المَعْنيّين بالحكم 
عل الحديث» لتشمل عنده غيرٌ أرباب الفنٌّ» والقرينة علئ قصده ذلك: استشهاذه 
عل في الاتفاق على «الصَّحيحين» بكتابين قد اخنّضًا بأحاديث الأحكام لاسن 
أبي داود» و«التلخيص الحَبير»» وهذان إن كَفَياء فيكفيان المُجتهدَ في الفقهّات» 
فألحقّ الفقية برمرة من عُنوا بالإجماع وهم المُحدّثون. | 

بل نراه يُوسّع رُقعة الاجتهاد في أحاديث السّنة» لتشمل أرباب المقالات. 
البدعيّة» بدعوئ دخولهم في مُسمَّئ الأمّد'“! وكأنّه يَرمي إلى ضرورة اعتبار 
خلاف طائفيه الرّيديّة في أحاديث الأصولٍ من «الصٌّحيحين» ۸ ود حتيل عاب 
لأجلهم قول ابن الصلاح: «إِنَّ الأمّة تلّقت ذلك بالقبول» سِوئ من لا يُعِبَدٌ 
بخلافه ووفاقه»”". 

فاعترض الصّنعاني عليه بما يراه إلزامًا له بعدم تمام دعواهء بقوله: 
«.. ولا يخفئ أن مُسمَّئْ الأمّةء ودليل العصمة». شاملٌ لكل مجتهدٍء والقولٌ بأنّه 
لا عند بمُجتهدٍ. وإخراجه عن مُسمَّئْ الأمّة؛ لا يقبله ذو تحقيق» وإلّا لادّعئ مَن 
شاء ما شاء بغیر دليل» . 

و6 هذه الشبهة لائًا في كتابات بعض المُعاصرين» كما عند 
(الكردي) في قولِه: «دعوی الإجماع باطلةً إِذْ الأمّة المحمديّة بمختلفي مَذاهبها 
الققية »-ومدازسها الكلامة لم تُجمع علئ ذلك» فالمعتزلة والشّيعة» لا يرون 
صِحة ما في الصّحيحينء بل ا وقالوا بان مُعظمها لى . 


)١(‏ وبهذه الحجة نفسها ردٌّ بعض المعاصرين دعوئ إجماع الأمة علئ تلقي الكتابين بالقبول» كإسماعيل 
الكردي في كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ 077 . ا 

(۲) مع أن أئمة الريدية أنفسهم من جملة من تلقّْ أحاديثهما بالقبول» كما صرّح به ابن الوزير في «الروض 
الباسم» .)۱۷٤/١(‏ 

(۳) «صيانة صحيح مسلم؛ لابن الصاح (ص/ .)۸٥‏ 

)4( «توضيح الافكار؛ للصّنعاني .)۱١١/١(‏ 

. )۴۳ في کتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديك» (ص/‎ )٥( 


ضف 


قلت: إن كان هؤلاءٍ الَّذِين وصَمَّهم الصّنعانِئُ بالاجتهادٍ ليسوا مِن أهل 
النَخصُّص الحديثئ» فلا دخل لانتسابهم للأمّة في ما لا علم لهم به فإنَّ العلماء 
«متفقون على الرّجوع في كل فنْ إل هله . 

ولا ريت أن عانّة الفرق المُجافية لمنهج أهل السنة والجماعة على جهل 
مُدقع بالصّناعة الحديئيّة ومُعرفةٍ السُّئَنء إِلّا من سَلّك مسلّك أهل الحديثِ في 
ا فهؤلاء بمثابة «مَن عرف يِن العلم ما لا أثرٌ له في معرفة الحكمء 
كأهل الكلام» واللّمةِّه والنّحوء ودقائتي الحساب؛ فهو كالعاميّ لا يُعتَدُ بخلافهء 
فان كل أحدٍ عاميٌ بِالنّسةِ إلئ ما لم يُحصّلْ علمّهء وإن حصّلّ عِلمّا سواه»" . 

فكان الفَرضٌُ إذن في ما نحن بِصَدَدِه أن يُسلّْم العام -من أي طائفةٍ كان 
ولو كان فقيهًا بالحلالٍ والحرام- أن يُسلَّم بقواعدٍ تقد الحديث للعالم به" . 


)١(‏ «فتح المغيث؟ للسّخاوي (ص/18). 

(؟) «أصول السرخسي» )7١7/١(‏ بتصرف يسيرء وانظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) حين لم تنضبط هذه المسألة في ذهن الصنعاني» امتدح قول ابن تيمية: «ولهذا كان أكثر متون 
الصَّحيحين مما يُعلم علماء الحديث علما قطعيًا أن النَبِي يا قاله»» ظنًا أن كلام ابن تيمية هذا خلاف 
ما اذّعاه ابن الصلاح من إجماع من الامّة» بينما حصره ابن تيميّة في نظر الصّنعانيٌ في علماء الحديث 
فقط! كما تراه له في «توضیح الاأفکار؟ .)۱۱۷-۱۱٦/۱(‏ 
لكن فاتٌ الصُنعاني نصوص أخرئ لابن تيمية» يؤكّد فيها بأن الامّة تَبع لأهل الحديث هؤلاء في 
تصديقهم» وأنه موافق لكلام ابن الصلاح كما سيأتي. 
وقد تفرّع عن هذا الاعتقادٍ الخاطئ نفيهء غلظ ما قرّره رشيد رضا -ومن قبله شيخه محمّد عبده- أنَّ 
الحديث الصّحيح يكون حيجة عند مَن أيقن أن رسول الله 3 قالهء أمّا مَن لم يّقع عنده العلم بذلك» 
فهذا لا يلزمه الإيمان بما جاء به ذلك الخبرء فضلًا عن أن يلزمه العمل بما دلّ عليه» كما تراه في 
«مجلة المناره (۱۱۹/۱) (۲/ )٥٤٥‏ (۴۸۸/۷). ش 
والسيخ رشيد بهذا قد وسّع محجوراء بفسحه الكلام في الحديث للعامّة» وليس كل مسلم يقعد عن 
الإيمان بدلالة الحديث» لمجرّد شُبِهةٍ لاحت له» كأن يظن عدم ثبوته» ولو بعلت السّنة عرضة لآراء 
العامّة» لما بقى لها أساس تقوم به ولا فرع تمتدٌ إليه؛ وانظر «موقف المدرسة العقلية الحديئة من 
الحديث النبوي» لعبد الله شقير (ص/725). 


ان 


وأهلُ الكلام -في الجملة- مِن هذا الصّنف المُهمّل قولهم في هذا الف 
إذ لم يُستوفوا شروط الاجتهاد فيه؛ فإن وُجد منهم مَن شَعّله علمُ الأصول وبرّز 

فيه» فشِأنُ الأصولي الصّرفٍ البحثٌ فى مّراتب ثبوت النُصوص مِن جهة التأصيل» 

أمّا أن يحكم بمرتبة مِن تلك المراتب وصمًا لحديث بعينه» فهذا لا یکون إلا 

للعَالِم بالحديثِ”''؛ نظيرٌ قولهم «أنَّ تحقيقٌ المَناطٍ مِن صناعة الفقيه المُجتهدء 

لا من تحقيق مسائل الأصولٍ فى ذاتها»". 

وفي تقرير هذا الوجه من الجواب» يقول أبوالمظمًر السّمعاني (ت4894ه): 

«اتََفْقَّ أهل الحديث أنَّ نقد الأحاديث مَفُصورٌ عل قوم مخصوصين. فما 
قبلوه فهو المقبول» وما ذو فهو المردود؛ وهم: 5 عبد الله خد بن حنبل 
الشيباني» و زكريًا يحي بن معين البغدادي› وأبو الحسن علي بن عبد الله 
المديني» وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي .. وجماعةٌ يكثر عدَدُهم 

ذَكَرَهم عُلماءٌ الأمّةِ. 

فهؤلاء وأشباههم أهل نَقَدٍ الأحاديث وصيارقة الرّجالٍء وهم المَرجوع إليهم 
في هذا الفنّء وإليهم انتهّتٌ رئاسةً العلم في هذا النَّوع؛ قَرَحِمَ الله امرءًا عَرَف 

قَدْرَّ نَفْسِوء وقدرٌ بضاعته مِن العلم» فيطلبَ الرَبِحَ على قَذْره)”". 

)١(‏ فلا يدخلون في الخلاف الحاصل بين الأصوليّين في اعتبار عدالة المُجوعين من عدمها -والابتداعٌ فرع 
عن هذه المسألة- لانَّ الّذين اعتبروا قولَ غير العدول في الإجماع» اشترطوا بلوغهم درجة الاجتهاد في 
العلم المُتكلّم فيه» وقلّ أن يوجد في أهل الكلام من يفهم الحديث على طريقته. 
انظر «الموافقات» للشاطبي 2)577-157١/0(‏ و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» ل د. النملة 
.(AV € /۲)‏ | 

(۲) من تعليق محمد عبد الله الدرّاز عل «الموافقات» للشاطبي /١(‏ ۲۷- حاشية ۲). 

() «قواطع الأدلّةه للسمعاني .)۴۷٠-۳۹۹/۱(‏ 
وأبو المظفّر السّمعاني: هو منصور بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار التّيمي المروزي؛ مُفتي حُراسان 


وشيخ الشَّافعيّة؛ من المنتصرين للشّنّة مِن تصانيفه : «البرهان». و«الأمالي» في الحديث؛» انظر «أعلام 
النبلاء؟ ١ .)١14/19(‏ 


ort 


وأرباب الكلام وإن كانوا ذوي ججاج في نُصرةٍ أصول الدَّينء فقد ضَعُفت 
قلوب كثير منهم وا المتأخرون- عن تقيّلٍ كثير من الصّحاح» جرّاء إقبالهم 
على نحاتةٍ الأفكار الفلسفيّة. حر فاك ف الصاو اعرد الصيخرية ل هر 
الأخبار» حنَّ إذا أورد عل بعض أصولهم حديثٌ صحيحٌ عند المُحدَّثين» أوَّلوه 
إن وخدوا تاره و الاد و 

فكانوا في جملتهم غايةٌ في ضعف المعرفة بالأحاديث» لا يحصل لهم 
العلمٌ بمَخبرِها بسبب ذلك» «وتجدٌ أفضلّهم لا يعتقدٌ أنَّه رُوِي في الباب الذي 
يتكلّم فيه عن النّبِي هة شي أو يظنٌ المَرويّ فيه حديئًا أو حديثين» كما تجده 
لأكابر شيوخ المعتزلة» مثل أبي الحسين البصري» يعتقد أنه ليس في الرؤية إِلَّا 
حديتًا واحدًا! وهو حدیث جریر طبه ولا يعلم أن فيها ما شاء الله مِن 
الأحاديث النّابتة المتلقًاة بالقبول». 

فإنكارٌ مثل هؤلاءِ لِما عَلِمه وقطع به أثمّة الحديث. أقبحٌ من إنكارٍ ما هو 
مَشهور من مذاهب الأئمّة الأربعة عند أتباعهب”" 

وحاصل القولٍ في هذا الوجه: أن لا اعتداد علئْ صدقٍ حديثٍ وعدم 
صدقه إِلَّا بأهل العلم برق ذلك» وهم علماء الحديثء العالمون بأحوال 
رمتو اله الشنايطون لأقوالة وأفعاله» العالموة تالحوال عيلة الأخبان: فان 
علمّهم بحال المُخبر والمخبّر عنه» مما يعلمون به صدقٌ الأخبارء وسائر النّاس 
تَبَع لهم في معرفة الحديث. 
الوجه الثّالث : 

أن سؤال الصّنعاني عن هذا التّلقّي لِما في «الصّحيحين»؛ هل هو لکل فردٍ 
من أحاديثهما؟ جوابه أن يقال: 
)١(‏ انظر «توجيه النظر» .)7318/1١(‏ 


0( «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ (Vv‏ . 
(۳) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص/0619)»: وانخبة الفكر» لابن حجر (ص/ .)٥١‏ 


oo 


إن التلقي للكتابين بالقًبول إِنّما هو لما تضمّناه من أخبار مُسندةٍ مرفوعة في 
الجملةء لا لكل حرف أو لفظ فيهما على جدةء نهنا ا 
فهو الذي قبوله فرضٌ علئ الأعيانٍ بحروفه وألفاظه؛ وجميعٌ أهلٍ العلم 
ال يجزمون بصِحَّةٍ جمهور أحاديث الكتابين» لا بكلّ حرفي فيهما. 

فالصّواب أن نقول: إن (جمهور) متون «الصحيحين» مَعلومة الصحة متقنةء 
تلقًاها أهل العلم بالحديث بالقبول واللصديق» وأجمعوا على صِحَتهاء وأنَّ فيهما 
ما هو مُعلول الإسناد والمتن معَّاء لكنّه قليلٌ جدّاء وهذا ما ذكره أبو عمرو 
ابن الصلاح زق اا أبي طاهر السّلفي وغيره” . 

وبهذا نعلمُ أنَّ ما وَرَد عن بعض العلماء مِن تعميم هذا الاتّفاقَ علئ كل 
حديثٍ فيهماء كما تراه في دعوئ الدّهلوي (ت5١١ه):‏ 0 
المُحدّثون على أنَّ جميعَ ما فيهما ين المتّصلٍ الممرفوع صحيحٌ بالقطعه"''؛ و 
قول أحمد شاكر (ت/الا١ه):‏ «أحاديث السعيي شعي كلياء 0 
واحدٍ منها مَطعنٌ أو ضعك”"؟ فضلا عمًا تَقَدَّم مِن عبارة الإسفراييني في زعمه 
صحّة كل ما اشْتَمّل عليه الكتابين: فهذا منهم نوعٌ تساهلء مُودَّاه الغّلط وعدم 
الدّقة في العبارة؛ والأؤلئ أن يُستثنو مِن جملة الاثفاق ما قدَّمنا شرحه آنمًا. 

وهذه الدّقة في الاحتراز هي ما تراه في مثل قولٍ المّخاوي: «إِنَّ الذي 
أوردّه البخاري ومسلم» مجتّمعين ومُنمُردين» بإسناديهما المُتَصِلء دون ما سيأتي 
استثناؤه مِن المُنتقد والتَّعاليقٍ وشِبههما: مَقطوع بصته»“. 

وختامًا؛ نستطيع بعد ما مضئ في هذا المَطلب كله أن نسوغ جُمِلَا مُختصرةً 
َنم شعت ما تَقدّم مِن الأدلّة» في ما يَتعلّق بالموقف العلميّ من دعوئ الإجماع 
على «الصحيحين»: في كونٍ الإجماع على صحَةٍ جمهور أحاديثِ «الصحيحين» 


)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/45). 

(۲) «حجة الله البالغة» (۱/ ۲۳۲). 

(۳) تعليقه على #اختصار علوم الحديث» لابن كثير .)١74/١(‏ 
)٤(‏ «فتح المغيث» (١/5ل9).‏ 


o۳٦ 


أمرٌ مقطوع بهء للعلم بانتفاء المخالف المُؤمَّل في ذلك وأنّهما أصَحٌّ دواوين 
السنة على الإطلاق؛ لكن لا نقطع بنفس الدّرجة لكل حديث منهما بعينهء إلا ما 
علمنا له ذلك بمُوجباته» بعد عمليّة بحثٍ واستقراءٍ لأقوالٍ المُتقدّمين في هذا 
الحديث الفردٍ بعينِه؛ والله أعلم. 


المطلب الثاني 
الاعتراض على الاحتجاج بالتلقّي 
مِن جهة وجه الاستدلال والجواب عن ذلك 


الفرع الأوّل: الاعتراض بالمشاركة في الاستدلال بالتّلقي. 

والمّقصود بهذا النّوع مِن الاعتراض: إتيان المُعترض بوجو للاستدلالٍ مِن 
دليل الإجماع» يُخالف ما ذَّهَبٍ إليه المُستدِلُ به. وهو بهذا الاعتبارء إِنَّما يكون 
بعد التَسلِيم بسلامة التّلقي أو الإجماع وحُجيّته”". 

وعد يزيا شنط لوو ردق ابطر SA‏ 
أحاؤية: «المسحسعي من فده الشكفية: سيت رأوا أن اثفاق'الجلماء الما 
أوجبّ العمل بأحاديثهماء لا القطعّ بنسبتها في نفس الأمر كما قولٌ ابن الصّلاح. 

فدعوئ النُووي تلص في أن تصحيحٌ المُحدّئين للخبرٍ المستجمع لشروط 
الصّحة يجري علئ حُكم الظَّاهرٍ لا الباطن» وأنَّ غاية ما في الحكم الظّاهِرٍ أن 
يُفيد الطّن الرّاجح» او عندهم للقطع والحالة هذه. 

ومّنشأ العٌلط في هذا الاعتراض كامنٌ في فهم ما يُقصده المُحدّئون 
بتعبيرهم : (إنَّ: هذا الحديث تَلقّته الأمّة بالقبول)» م النّووي وة ان 


.)1593/0( أنظر «قوادح الاستدلال بالإجماع» (ص/١41)» و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 


ofA 


مُستنّد ابن الصّلاح في جزمه بالصحّة هو النّظر إلى مجرّد انَّفَاقٍ العلماء على 

العمل بمتونٍ تلك الأحاديثٍ وتصحيجهم لأسانيدِها؛ وهذا ما يُفسّر لنا لِم شنع 

العرٌ بن عبد السّلام (ت٠٠٠ه)‏ على ابن الصّلاح قولّه في إفادة أحاديث 
الصحيحين للعلم» وتشبيهه بقول بعض المعتزلة الذين يرون أن الأمّة إذا عملت 

بحديث» اقتضيل ذلك القطع بصت قال: «وهو مَذْهبٌ ردي ! 

فعلل سحا سن هذا النّصور بنیٰ الٽووي رده عل مذهب جمهور آهل 
الحديث» مُستشهدًا بموقف ابن برهانَ البغداديّ (ت18١هه””‏ مِن أصل 

مولت : أن الصَحيحَ ما ذهب إليه الْمُحقّقون والأكثرون -علئ حَدَّ عِبارتِه- مِن” 

انتفاء «الفرق بين البخاري ومسلم وبين غيرهما في ذلك فإنَ أخبارَ الآحاد التي 

فى غيرهماء يجبُ العمل بها إذا صَحّحت أسانيدهاء ولا تُفيد إلا الظْنء فكذا 

الصّحيحان200 . 

ومن ثم لم يكن للكتابين مَرِيّة عند النووي وابن برهان غير الجزم بالصّحة 
الإسناديّة واستوجاب العمل» وبهذا افترقا عن باقى كتب الحديث» أي «فىي كونٍ 
ما فيهما صحيحًا لا يُحتاج إلئ النَّظر فيه» بل يجب العمل به مُطلقَاء وما كان في 

الأمَّة على العمل بما فيهماء إجماعُهم على أنه مَقطوع بأنه كلام التّبي كلف . 

ومن سلك هذا المسلكٌ أيضًا في الاعتراض علول هذه الجهة من 
الاستدلال: بعضٌ المُتفقّهة مِمَّن َم قولًا غريبًا حمّل فيه كلام ابنَ الصّلاحَ ما 

.)۸٤ /۲( انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري المعتزلي‎ )١( 

)١(‏ «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص/١4).‏ ش 

(۳) أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح: فقيه بغدادي شافعئٌ» غلب عليه علم الأصولء. كان يضرب به المثل 
في حل الإشكال؛ من تصانيفه (البسيط) و(الوسيط) و(الوجيز) في الفقه» و(الوصول إلى الأصول)ء 
انظر «أعلام النبلاء» (4037/19). 

.)١9/4 /7( «الوصول إلى الأصول» لابن برهان البغدادي‎ )٤( 

(o)‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (۲۰/۱() بتصرف يسير. 

:)۲١/۱( «شرح النووي علئ صحیح مسلم»‎ )١( 
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لا يحتملٌء حيث اذَّتَئْ أبو الفضل الأدفويُ (ت۸٤۷ه)“‏ في كتابه «الإمتاع 
بأحكام السّماع؛, أن ما احتجٌ به ابن الصّلاح مِن تَلقَّي الأمّةِ للصّحيحين بالقَبول 

E‏ أن هذا لا يختصٌ بالصّحيحين» فان 
الأمّة تَلقّت الكتب الخمسة أو الست يفا بالقيول»وأن جماعةٌ أطلقوا عليها اسم 
الصّحيح أيضًا!) 

والجواب علول هذا النَوع من الاعتراض من عدّة وجوه: 

الوجه الأوّل: إِنَّ مجملّ ما ساقّه المُعترضون في الرّد عل أبي عمرو 
ابن الصلاح» راجح م إلى اعتقاد أن الفاق عل تلقّي الأمّة «الصّحيحين» بالقبول 
إنما هو الفاق على العمل بمتوها فحسب» غير أن النّاظر في كلام من تَوَلىْ 
حكاية هذا التّلقي مِن ع الأئمة» يظهر له جليًا تقصّدهم لصح النسبة وصدقها 
لا مُجرّد العَمل. 

شاهد ذلك: ما نقلّه ابن الصّلاح عن أبي نصر السّجزي (ت445ه) 
وأبي المعالي الجُويني (ت498ه) من حكيهما بعدم حنث مَن علد يان عا حَكمَ 
الشّيخان بصحيّه هو مِن قول النّبي بل ٠‏ فهذا لا شك منهما مُنّجهٌ إلئ تصديق 
نسبةٍ الأخبازٍ إلى التي ب لا مجرّد العمل . 

ثمّ الأصلّ في حكم المُحدّئين علئ حديثٍ ما أن يتعلّق بصدق النّسبةٍ إلى 
)١(‏ جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي أبو الفضل: مؤرخ» له علم بالادب والفقه والموسيقئ» وُلد في أدفو 

بصعيد مصر» .وتعلم بقوص والقاهرة» وتوفي بهذه بعد عودته من الحج» انظر «الأعلام» للزركلي 


9/. 
(۲) كتابه هذا لم يزل مخطوطًا إلئ ساعة كتابتي لهذه الأحرف» وقد نقل عنه هذا النّص علي الميلاني في 
كتابه «نفحات الأزهار في خلاصة عقبات الأنوار» (ج١/‏ 164). 
وقد أشار إليه وإلئ كلايه هذا الرّركشي في «النكت علئ مقدمة ابن الصلاح» (١1/8/1؟)‏ دون أن يُسمّيهء 
والعجيب أنْ احَتّمّله الصّنعاني في ردّه علو ابن الصلاح! كما في «ثمرات النّظر» (ص/ 177). 
ثم نمئ إلى علمي انكباب عدة محققين عل إخراج هذا الكتاب للأدفوي! ثلاثة منهم سيخرجونه في 
معارض هذه السنة ١٠٠۲م»‏ من خلال دار اللباب بتركياء ودار الرسالة بالقاهرة» ومركز الأطرش بتونس. 
(). «أنواع علوم الحديث» (ص/77)» و(صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص/86). 
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فائلهاء وال فان علوم الحديث لم توضع إلا للفصل بي بين المقبول والمردود من 
ا أساسّاء فلا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل راجح 
e‏ يعسن أن جوات التووي على ابن الصلاح ا «لا مان 
عن العلا بين فيهماء إجماعُهم علئ أنه مَقطوعٌ بأنّه كلام الب r:‏ 
a‏ والبحث» إذْ لم يجر ذكرٌ العمل في كلام ابن الصلاح 
أصلًا؛ فضلًا عن أن يكون في كلايه نفحةٌ اعتزالٍ كما رَعَم المِرٌ بن 
عبد السّلام ؟)؛ ولكنّ اتفاقُ العلماء على صحَةٍ ما في «الصّحيحين» هو ما أفادٌ 
العلمّ بما فيهماء لا الاتفاق عل العمل كما تصوّرَ النووي . 
ومن ثم جر عقب ابن حجر عليه مِن جهة نفي هذا النَّصوٌّر وإثباتٍ أن 
المتمثل في اتّفاقهم عل الصّحة هو الأجدر بالتَّصوّر إذ هو الأصل في كلايهم 
كما قرّرناه”"» فكان أن دعا من يقول بغير هذا إلى الاعترافي بوجود مَزِيَّةِ للاتفاق 


على ما صح سنَدّه زائدة على مَزية العمل لما تلفي وهو د ضعيف السّر ٩‏ . 
قال: ..١‏ أمَا متئ قلنا يوجب العمل فقط: لزم تساوي الف 


والصحيح› فلا بد للصّحيح من مزيّة»"" . 


(۱) «شرح النووي عل صحيح مسلم» .)5١/١(‏ 

(1) لألّه تومّم أنَّ قول ابن الصّلاح» يُشبة قولٍ بعض المعتزلة الّذِينَ يرون أنَّ الأمّة إذا عملت بحديث.اقتض 
ذلك القطع بصححته. 

(۳) وقد نقل ما يؤيّد هذا التقرير عن بعض علماءٍ الأصول أنفيهمء كالجويني» وابن فورك» وعبد الوهُاب 
المالكي» والبُلقيني» في آخرين من علماء المذاهب. انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» .)178/1١(‏ 

(4) باعتبار أنَّ الحديث الضعيف في سنَذِهء إذا تلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العمل بمدلولهء لا القول 
بتصحيحه» على قول الحافظ وغيره من بعض أهل العلم» أما علئ قول من يُرقيه بهذا القبول إلئ درجة 
الصّحة» فلا إشكال معه أصلًا فيما يريد ابن حجر الإلزام به وانظر أقوال العلماء في مسألة تلقي 
الضعيف بالقبول في «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» ل د. ماهر الفحل (ص/78). 

(0) «نزهة النظر» (ص/ 07). ا 

() «النكت على مقدمة ابن الصلاح» .)۳۷۲/١(‏ 
ودعوئ النّووي أنَّ الاتّفاق محصورٌٍ على العمل بما فيهما قد تعقّبه فيها العسقلاني )۳۷١/١(‏ بكونهما 
قد حوّيا أحاديث تُرك العمل بما دلَّت عليه» لوجود معارض من ناسخ أو مخصّصء إِلّا أنه لم يُصب 
في اعتراضه هذا عليه لأنَّ قول النُووي: .«أجمعت على العمل إِنّما مراده: ممًا تُعيّدنا بالعمل به» - 
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والباعثُ للنّووي إلئ أن يَظْنٌّ كود التَلقَّي واقعًا على العمل بمتونهما دون 
صدق النسبة -في نظري- شبهتان: 

الشبهة الأوليل: اعتقادٌ أنَّ الآحاد لا تُفيد إِلّا الظَنّ مطلقّاء سواء بقرينة 
أو بدونهاء وهذا مذهب جمهور المعتزلة والخوارج. أيضًا"» وطن بعض 
الأصولبين -لتقص استقراء منهم- أنه قول الأكدر"! 

يقول النّووي في تقريره هذه الشّبهة: «هذا الذي دَگره ابن الصلاح في هذه 
المواضع» خلاف ما قاله المُحمَّقون والأكثرون» فإنّهم قالوا أحاديتُ الصحيحين 
اي ليست بمُتواترة إلّما فيد الّن» فإنهًا آحاد» والآحاد إِنّما تفيد الكّن على ما 
و3 7 

والشبهة الثّانية : انفكاكُ الجهة بين الحُكم الباطن والظاهر : 

بخرة :أذ انتكي الاعر عن لااد حه د الح في فة 
ولو باتفا المُحدئين على صِححَة إسناده» أو توافرّت قرائنٌ تُقوّيهء فلا أثرٌ لهذا 
الانّفاقِ علئ الحكم الظاهري في إثباتٍ العلم الباطنيئّ» ومُستند هذا كلامٌ 
للباقأاني (ت۴٠٠٤ه)‏ تأتي مُناقشته إن شاء الله. 

فأمًا الشبهة الأولئ: فعلمنا نها مُستند النّووي في إنكار إفادة ما في 
«الصّحيحين» للعلم» ومسل كي قال ا تيميّة- «قد بَنْ هذا عل أصله الواهي» 
أن العلم بمَخبرٍ الأخبار لا يحض إِلّا مِن جه العدى فلَزْمَه أنْ يقول: ما دون 
العدد لا فيد أصلا» وهذا غل خالفه فيه حَُذَّاق أتباعه»© © . 


= فالمنسوخ والمخصّص قد خرجا من ذلك كما أوضحه الصّنعاني في «توضيح الأفكار؛ .)۱١۸/١(‏ 
وقد غلط حافظ ثناء الراهدي حين تابعٌ ابن حجر في هذاء في بحئه «أحاديث الصحيحين بين الظن 
واليقين» من ن «مجلة الببحوث الإسلامية» (۹/۱۸٠۳)ء‏ وفيه هذا مِن التَّعقّباتِ ما لا يلزم الثووي. 
)١(‏ انظر «الإحكام» لابن حزم .)١19/1(‏ 
(۲) انظر «الإحكام» للآمدي (۲/ ۲)» و«تشنيف المسامع؛ للزركشي (۲/ .)۹٦١‏ 
(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» /١(‏ ١۲)ء‏ وانظر في «التقريب» له -۱٤١/١(‏ مع تدريب الراوي). 
)٤(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 10). 
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والرد عليه فيها من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الأصلّ عند المحدّثين إذا حكموا على حديث بالصّحةء 
أنّهم لا يُفرقّون في ذلك بين الإسنادٍ والمتن» لأنَّ اقتصارّهم علئ الإعلان بصكة 
الإسنادء تعني عند السا أن كل رَاوِ أصابٌ في نل الخبر عمّن فوقّهء مِن أوَّلٍ 
السّند إلى آخره' اللّهم إلا إِنْ وجد ما يُشعِر بتة بتقصّدٍ الواحد منهم مجرّدٌ الحكم 
الوَضْفيَ للسَّندٍ دون الحكم حقيقة على نسبةٍ الخبرٍ | إلى قائله" . 

ES‏ للحديث أن يُفرّق بين الأسانيد والمتون في 
أحكام المُحدّثين» وأصلٌ هذه الشُبهة تَولَدَ عند المُعاصرين مِن مُغالطاتِ 
اتوك قز قن فين اى الان فار كرا ن الاه ا ل رال 
المُستشرقون وتلامدّتهم يرتكبونها كلّما عَرضوا للحديث النّبويء إِذْ يَفصِلون بين 
السَّندِ والمتن مثلما يُفصّل بين تحصمين لا يلتقيان» أو ضُرَّتين لا تجتمعان! 

فمَقاييس المُحدَّئين في السّند لا تُفصَل عن مَقاييسهم : في المتن» إلا على 
سبيل التّوضيح والتَّبويب والتّقسيم. وإِلّا فالغالبٌُ علئ السّند 56 أن ,ينهي 
ال ا 

الوجه النّاني: أنَّ الحديتٌ إذا تَلقّته أكمّة الحديث بالقًبولٍ تصديمًا له 
وعملا: كان قرينةٌ تثلحق الحديتٌ بصدق النُسبة» لما قدّمناه من عصمة الله لهذه 
الأمّة أن تجتمع علئ الخطأ والكذب. 

يقول ابن تيميّة: «هذا هو الَّذي دَگره المُصتّفون في أصول الفقه» مِن 
أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشّافعي» وأحمدء إِلّا فرقةٌ قليلةً من المتأخُرين 
)١( ٠‏ هذا صرف النظر عن ضبط هذا الرّاوي ووثاقته» ومن هنا تجدهم يصځحون حديث بعض الضعفاءء 


ويتكرون في المقابل حديث بعض الثّقات. 
(۲) انظر في ذلك «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر .)٤۷٤/۱(‏ 


(۴) انظر تقرير هذا المعنى في «علوم الحديث ومصطلحه» لصبحي الصالح (ص/ ۲۸۳). 
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اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكنٌّ كثيرًا م مِن أهلٍ الكلام 
أو أكثرهم يُوافقون الفقهاءَ وأهلَ الحديث والسَّلّف على ذلك. 

وهو قول أكثر الأشعريّة» كأبي إسحاق [الإسفراييني]» وابن فورك"'' . 
وهو الذي ذكرّه الشَّيخْ أبو حامد [الغزالي]ء وأبو اليب [البري]ء وأبو إسحاق 
[الشّيرازي]» وأمثاله مِن أئمّة الشّافعيّة . 

وهو الذي ذكَرّه القاضي عبد الوّهاب [البغدادي]» وأمثاله من المالكيّة. 

وهو الذي دَكره أبو يعلى [ابن الفرّاء]ء وأبو الخطّاب [الكلوذانيُ]ء 
وأبو الحسن ابن الزّاغوني» وأمثالهم مِن الحنبلية. 

وهو الذي ذكره شمس الدَّين السّرخسيء وأمثاله من الحنفيّة»0 . 

فما نّعَت به التُووي كلام ابن الصّلاح بأنّه «خلاف مذهبٍ المحمقّقين 
والأكثرين» غية لكان 

عبت ابن الصّلاح الوحيد حين صح حكايته عن مرتبة أحاديث 
الجن أن الم يعرف مذاهبٌ الاس ف لى ها انما قال بموجب 
الحجّة. وظَنَّ مَن اعترض عليه مِن المشايخ الّذِين فيهم علمّ ودين وليس لهم 
بهذا الباب خبرة تامّة» لكنّهم يرجعون إلئ ما يجدونه في مختصر أبي عمرو 
ابن الحاجب» ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي والمُحصّل» ونحوه مِن 
كلام أبي عبد الله الرّازي وأمثاله: َلنُوا أنَّ الذي قاله الشَّيِحَ أبو عمرو في جمهور 
أحاديثِ الصحيحين قول انفرّدَ به عن الجمهور؛ وليس كذلك! بل عامَّةٌ أئمّة 
الفقهاءء من النتكلّمين أو أكثرهم» وجميعٌ علماء أهل الحديثِ على ما 
ذكره الشّيخ أبو عمرو». 
)١(‏ ويظهر أن ابن فورك (ت07٠4ه)‏ هو أول من صرح بقرينة تلقي الأمة للحديث بالقبول والقول بالصّحة في 

إفادة العلمء انظر «البرهان» للجويني (۱/ .)۳۷١‏ 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ ۲-۳۵۱٠۳)ء‏ وأقرّه ابن حجر في «النکت» (۱۳۹/۱). 
(۳) انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (1/ 0774. 
)٤(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/٤٤).‏ 
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الوجه الثّالك: أنا قدّمنا آنقًا فى الردٌ على الصّنعاني أنَّ ما يجبٌُ على الام 
قُبوله شرعًا لا يكون باطلًا في نفس الأمرء بل کل دلیل يجب اتّبائُه شرعًاء 
لا يكون إِلّا حمّاء ويكون مدلوله ثابنًا في نفس الأمرء فإنَّ الله تعالى لم يأمرنا 
بائباع ما ليس بحقٌ''2؛ هذا ابتداء. 

ثمّ كيف لِمَن قال بمثل قولٍ النّووي أن يوجب عل المُسلم اعتقادٌ مضمونَ 
حديث عَقدي ما في «الصحيحين»ء ثم يَأمُره في الوقتِ نفسه بأن يعتقد احتمال 
غلطٍ الرّواية فيه؟! كيف يقبل مسلمٌ أن يُقال له: إِنَّ الإيمانَ والعملَ بهذه 
الأحاديث الّتى أخرجها الشَّيحَان واجبٌ شرعًا للإجماع» ولكنَّ العلمَ بها ظنيٌّ 
محتمل للكذب له تثبت به أصول العقائد؟! 
اليس هذا عينٌ التّناقض الذي استهجنه أحمد بن حنبل؟!"“ 

ل صحّتها لاقي -كأكثر 52 المسندة ة في صجيحي البخاري 
ومسلم- جديرة بأن يجِرّم بها جزما لا تَرَدّد فيه ولا اضطراب› ٠‏ ولا شك فى 
أنّ أهل العلم بهذا الَّأنَء قلّما يَشْكُون في صِحَّةِ حديثٍ منهاء فكيف يُمكن 
لمسلم يجزم م أن الرسول 6 أخبرَ پبکذا» ولا يؤمن بصدقه فيه؟! اليس هذا من 
قبيل الجمع بين الكفر والإيمان؟!»" . 

.)740 «المسودة في أصول الفقه» .لآل تيمية (ص/‎ )١( 

(۲) كما في «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفراء (۳/ ۸۹۹). 

() «مجلة المنار» .)۳٤۲/۱۹(‏ 
مع التنبيه: بأنّ رأي رشيد رضا قد اضطرب في تحديد معنئ الظن الذي ,تفيده أخبار الآحاد الصّحيحة» 
اضطرابًا يسل خد الكناففن أحيانًّا» فبينا نجده يقرر أن الظن مرادف للعلم في معناه اللغوي» وأنّه حبّة 
في الإيمان الشّرعي» بل یرد قول من خالف ذلك»› نجده في مواطن اشر يقرّر أنها لا يَؤخذ بها في 


باب الاعتقاد» مستشهدًا بالآيات الواردة في ذم الظنٌ» حنَّىْ تجد هذا الاختلاف في الموضع الواحد من 
مقالاته! وانظر «آراء زشيد رضا في قضايا السّنة» لرمضاني (ص/177). 


لمتّمق 
- 
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وأمّا شبهة انفكاكِ الجهة بين الحُكم الباطن والظاهر: 

فتمامٌ الجواب عنها عند الكلام عن الجهة الثّانية من جهات الاعتراض على 
إفادة التَّلقّى للجلم إن شاء الله تعال. 

وأمَا الجواب الثاني علئ دعوئ الأدفويّ ومن تابعه أنَّ التّلقي للصّحيحين 
بالقَبول حاصلّ لغيرهما من الكتبٌ السّئن . . إلخ: 

.فهذا صحيح لو كان حاصلًا لأصل «الصَّحيحين» علئ معن العمل بما فيها 
وتداولهما رواية وتدريسّاء وهو الحاصل لباقي الكتب السّتة؛ لكن ما أراد العلماء 
هذا فقط! وإِنّما تلقّي الأمّة لأخبار الصَّحيحين تلق خاصٌ» هو نتاج سبر ونقد 
واختبار لصحّة انطباق شروط الشّيخين في الصّحة. 

وما كان الأدفويُ من أخلاس هذا الفَنّ حنّ يُستشكل بكلامه علئ تقريراتٍ 
الأئمّة! وما مُصّل جوابه على النّووي ف الوجه السّابق كاف في إسقاطٍ كلامه من 
اشا 

نعم؛ قد ورد عن بعض العلماء وصمّهم لبعض كُتب الحديث غير 
«الصّحيحين» بأنّها مُتلقّاة بالقّبول: كقول الخطابيٌ عن «سُّئن أبي داود»» وقول 
ابن حجر عن «مسند أحمد"؛ لكن كلام هؤلاء - كما أسلفنا شرحه - هو 
باعتبارٍ تقدير الأمّة لها وتكرييمها والعمل بما فيهما في الجُملةء وأنٌ تلك 
المُصنّفات هي المُتلقَّاة بالقّبول» لا أنَّ مادّتها هي الصّحيحة المُتلقّاة بالقّبول» وإن 
شت قُلتَ: أكثر ما فيها مَقبولٌ غير مردودء وإِلّا فنفسٌ مُصئّفيها لم يزعموا لها 
الضخة ولا تقكدوها: 


.)7/١( «معالم السّئن» للخطابي‎ )١( 
«القول المسدد» لابن حجر (ص/”7).‎ (۲) 
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الفرع الثَّاني: الاعتراض مِن جهة القولٍ بمُوجب الاجماع المستدلٌ به 
بدعوى عقليّة وأخرى نقليّة. 

حقيقة هذا الاعتراض علل تلمّي أحاديث يجين الول تكمنُ في 
أنَّ المُستَدِلٌ بالإجماع على حكم ما إذا ما وَضّح ثبوتَ هذا الإجماع ووجة 
استدلاله منهء فإنَّ المُخَالِف يعترضٌ عليه بأنَّ دليل الإجماع ل دال 
عليه» ويبدي مُستنده في القول بالمُوچب» مع بقاءِ الخلاف بينها. 

وهذا ا بالقول بالمُوجب»» يكون بحمل الإجماع على غير 
الموضع الذي معتل عليه الل بالاستنادٍ علئ دليل عقليٌ أو نقليٌّ» وقد 
استُعمل كلا الدَّليلين ذ في الرّدٍ عل كلام ابن الصّلاح» فنقول : 

فأمًا مستندهم العقيئ في هذا الاعتراض: 

فيتلّخّص في نفي قطعيّةِ مُستندٍ الإجماع» وذلك بمنع تأثير اناق انون في 
جعل المَظنونِ ين المَنقولاتِ قطعيّاء حيث يدَّعون أنَّ احتمال الخطأ أو الكذب 
في الرّواية صِفَةٌ مُلازْمةٌ للمُنقولء يستحيل عل النّاظر رفعُهاء كونّه أمرًا غيبيًا 
لا يقدرون علئ الجزم به أصلاء فكيف أن يُتصوّر إجماعُهم عليه؟! إِذْ لو وَجَب 
القطعٌ بانتفائه عندهمء لبَظل كونه ظنّاء والفرض أنه طن" . 

وبهذا أنكر الباقلَّانِنٌ (ت407ه) أن يكون للإجماع علئ تصحيح الخبر أثرٌ 
في إفاديّه للعلم»ء حيث قال: «فإِنْ الخبرٌ الواحدّ إذا لم يُوجب العلمَء فلا يُتصوّر 
اناق الأمّة علئ انقطاع الاحتمالٍ» حيث لا ينقطع» والإجماعٌ إنّما يُتصوّر فيما 
يجوّزه العقل» وهذا لا يُجوّزه العقل» . 
)١(‏ القول بالمٌُوجب: أحد القوادح التي يذكرها كثير من الأصوليين عند تناولهم لموضوع الاعتراضات 

الواردة علئ الاستدلال بالقياس» حيث اعتبروا القول بالموجت أحد هذه الاعتراضات؛ انظر «البرهان» 
للجويني (؟91/7/1)» و«المحصول؛ للرازي (519/6). 


(؟) انظر #كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (2)771/9 
(۳) «النكت على مقدمة ابن .الصلاح» للزرکشي. (۱/ ۲۸۲) . 
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فلمًا قيل: «لو رَفَعوا هذا الظّنَّ» وباحوا بالصَّدقء فماذا تقول؟ 
قال مُجيبًا: لا يتَصوَّر هذا» فإنّهم لا ناون إلى العلم بصدقهء ولو 
قطعوا لكانوا مُجازفين» وأهلٌ الإجماع لا يجتمعون على باطل»'“. 
وأما المستند التّقلي للاعتراض عل الاثفاق: 
فمُنبن على دعواهم أنَّ النأصوص دلَّت علئ عدم عِصمةٍ ظنٌّ الأمّةِ أن تتّفق 
عل خطأء وذلك أن الشّرع نما كفل للاأمّة الهصمة في طلبها للواجب عليها 
طلبّه؛ لا العصمة فى إصابتها ذاتَ المَطلوب! فلا يُوصّف حينئلٍ هذا الخطأ منها 
بقبح؛ قياسًا عليل خطأ الأنبياء في بعض الأحوالٍ مع اتّصافهم بالعصمة أيضاء 
وما دامَ أنَّ الكل حُيَة فالحُكم واحدٌ فيما أجوع عليه وفيما صَدَرَ عن الرّسّل. 
ولقد أطالّ ابن الوّزير اليُمانى (ت٠8154ه”'‏ التَّمَسَ فى تقرير مُخرجاتٍ هذا 
القياس”"» يريد به الرَّدّ علئ القائلين بأنَّ ما أخرجه الشَّيحَان مَقطوعٌ بِصِحّته؛ 
واستدّلٌ علل ذلك بوقوعه من الرُسل عليهم السّلام مع عصمتهم ١‏ يعني أن الخطاً 
يجوز في الإجماع أيضًا إذ لا يناف العصمة . 
)١(‏ «البرهان في أصول الفقه» للجُويني ۲۲۳/۱(۰). 
فق محمد بن إبراهيم بن علي المعروف بابن الوزير اليماني: فقيه نشار زيدي» منافح عن السّنة من مؤلفاته 
«العواصم والقواصم»» و«الروض الباسم؟»» انظر «البدر الطالع؛ للشوكاني .(A1/۲)‏ 
(۳) انظر «العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني .)۳٠١/۲(‏ > 
() أصل هذا التقرير قد سبق فيه من أبي حامد الغزالي» وإن كان كلامه عن انّفاق العمل لا عن الاتّفاق 
على صحّة النّقل» فقد قال في «المستصفئ» (ص/7١١):‏ «فإن قيل: لو مُدّر الرّاوي كاذيًا لكان عمل 
الأئّة بالباطل» وهو خطأ ولا يجوز ذلك على الأمّة» قُلنا: الأمّة ما تُعبّدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على 


الن صدقهم فيه وقد غلب على ظتهم» كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين» فلا يكون مخطثاء وإن كان 
الشاهد كاذياء» بل يكؤن مقا لأنّه لم يؤمر زک بها . 
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فيقول: «سرٌّ المسألة: هل تجويز الخطأ في ظنٌّ المعصوم يناقض العصمة؟ 

والحقٌ أنّه لا يناقضهاء حيث يكون خطأه فيما طلب لا فيما وجبء 
ولا يوصف خطأه حينئفٍ بقبح؛ كتحرّي القبلة» ووقتٍ الفطرء والصّلاةٍء وعدالة 
الشّاهد .. وأحاديثِ سهو التبي بي في الصّلاة . .»» ف «العصمة إنْما هي عن 
مُخالفة المَعصوم فيما أوجَبّه الله عليه لا عن مخالفتِه ما طلبه»؛ ومثّل لكلايه 
بوجوب حكم الرّسل بين الخصمين بالبيّنة» فهذا قد تُصموا عن مخالفتِه 
فلا يَحكمون إِلّا حُكمًا جامعًا لشرائط الصّحةء وأمًّا المطلوب لهم وهو موافقة 
الحقٌّ في نفس الأمرء فهذا لم يُعصموا عن مخالفته"'". 

فأمًا الجواب عن المستندٍ العقليّ لهذا الاعتراض» فمن وجهين : 

آأمَا الوجه الأوّل: فمّنشأ الجزم بصدقٍ الحديثٍ بعد اثفاتٍ المُحدّئين على 
صته وتَلمَّي الأمّة له بالقبول» راجح إلى اعتقادنا أنَّ الخبر لو كان في نفس الأمرٍ 
كذبّاء لكانت الأمّة قد اتَّمَقَتَ علئ تصديقٍ الكذب والعملِ به» وهذا مما لا يجوز 
غ ENE NON NS‏ 
ومُستندهم في هذا أصل «الحفظ الإلهي' لأدلة الوحي. 

هذا الأصل مُستقرَأ من مجموع أدلة شفط الشريعق نظيرٌ جزم الفقهاءِ بصححة 
حكم شَرعيٌ قد أجمعوا عليه» بجامع أن الها و لا و ما سر ا 
انوا عليه إلى قول الشّارع؛ فكما أنَّ إجماعهم هذا أفاد القطمّ بصحةٍ هذا 
الحكم الفقهيّ في باطن الأمرء مع أنَّ حكمّ أفرادهم ظنّىٌ في ذاتِه؛ فكذلك 
أجماع المحدّثين علئ صِحّة الخبر يُفيد القطع في باطن الأمرء وإن كان حكم 
أفرادهم على الخبر ظنيًا في ذاته. 

وفي تقرير هذا الاستدلال يقول ابن تيميّة: «لو كان الحديث كذبًا في نفس 
الأمرء والأمّة مصدّقة له قابلةٌ له: لكانوا قد أجمعوا على تصديقٍ ما هو في نفس 
الأمر كذب» وهذا إجماع على الخطإء وذلك ممتنعء وإن كُنّا نحن بدون الإجماع 


..)١ا/7/4( «العواصم والقواصم؛؟‎ )١( 


نجوّز الخطأ أو الكذب علئ الخبرء فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماعَ على 
العلم الذي تبت بظاهر أو قياس ظنِي أن يكون الحنٌُ في الباطنٍ بخلافٍ ما 
اعتقدناهء فإذا أجمعوا علئ الحكم جَزمنا بان الحكم ثابت باطنًا وظاهرًا”''. 

فما حَكُمَ به النِي ي وقالّه في شریعته قولا وفعلا وتقريرٌاء هو مِن الذّكرٍ 
الذي نَكَمُلٌ الله تعالى بحفظه» لاه «مُتناول للسنةء إن لم يكن بلفظه فبمعناه؛ لأنَّ 
المقصود يِن حفظ القرآنء إِنّما هو حفظ ما يُعلَّم به أمرٌ الله يك ونهيّهء وهذا 
ثابتٌ للسنة»؛ فلو جار على ذلك الغَلط أو السَّهوٌ أو الكذِبُ من الرُواة» ولم 
تقُم أمارةٌ على ذلك ولا ظهرت عله لجميع أهل الحديث: لسَّقَط حكمٌ ضَمانٍ 
الله وك وحفظه لهذا الذكرء ولَكانَ أوجبٌ الله على الاس أن يقولوا في ليع 
ما هو في نفس الأمرٍ كذبًا! 

وهذا مِن أعظم الباطل؛ بل المُحقّقون يقولون: «متيل كان المُحدَّث قد 
e sS‏ 
السّلف: لو هَمّ رجلٌ في السّحر أن يكذبَ على رسول الله َء لأصبحَ والنّاس 
تقؤلوة کت 

والتّارِبيحُ خير شاهدٌ! فلقد عُرف كذِبٌ الكاذبين في حديثِ رسول الله کي 
ووضع الوَضَاعين فيه» ودُوّن ما صخت نسبتّه إلى رسول الله يةه وكُشِف حال ما 
لم تصحّ نسبّه إليه؛ كما دُوّن من يروي عنه ممّن لا يروي عنه» «حنَّ أصبح من 
الفا قَبول حديثِ ليس معروفًا في دواوينٍ السُّنة» ولم يبقّ مجالٌ لطعن 
مَقبول إلا بما هو مُدوّن في كُتب علوم الحديثِ والرّجالء اللَهم إلا ما قد يفْرِضه 
العقل» والعقلٌ قد يفرض المُحال!» . 
(۱) «مجموع الفتاری» .)١١۱/۱۳(‏ 
(۲) «الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل» للمعلمي -44/١6(‏ آثار المعلمي). 


(). «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ )٤۸‏ . 
(4) «خبر الواحد وحجُينّه» لأحمد عبد الوهاب السنقيطي (ص/٠١٠٠).‏ 
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نواه المسان 1 لفق كال رضقة ها لديز كينا لك وغ لا تكن 
لأهل العلم نفيّه عنهاء ومن تمام ذلك: أن يجعلّ الله عددًا مِن العلماءٍ إن أخطاً 
الواحدٌ ی في أمر و «كان الآخرٌ قد أصابٌ فيهء. حتّئ لا يضيع 
اللحقٌ'"؛ فمن هنا قُلنا بلزوم نقلٍ الحقٌّ الذي عند المُنكر للحديثِ ضرورةً» كي 
تُقام به الحيّةء حَّن لا يُوَهّم ما ليس بدليل دلي . 

ومن هنا أيضًا قلنا: أنَّ الإجماع على خبر لو لم يكن حكمّه مُطابقًا للحقٌء 
لما مُكيت الأمّة مِن الاتّفاق عليه أصلاء «لأنَّ عادةَ خبر الواحدٍ الذي لم تفُم 
الحجّة به» ألا تجتمع الأمّة علئ قَبوله)” . 

فهذا الأصل من الحفظ الإلهيّ هو الباعث لابن الصلاح على ترك قولِه 
الأرّل والّذي عليه النّووي» والإيمان بأنَّ انّفَاقَ الأمّة يفيد القطمّ ولو كان ظنيّ 
المستند في أصله» كما في قوله: «.. ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد 
حَجَّة مقطوعًا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك» . 

وحاصل هذا الوجه من الجواب: أن ما صح يِن الأخبار وتلقّته الأمّة 
بالقّبول -كالحاصل لجمهور أحاديث الصّحيحين- مقطوع بصِحَّيِهء لا من جهة 
كوه خبرٌ واحدٍء فإلّه ِن حيث هو كذلك مُحتّملء لِما ذكر مِن الكذِب والغلط 
على الرّاوي. 

وإنمًا وَجَبٍ أن يُقطع بصحّتِه لأمر خارج عن هذه الجهة: وهو أنَّ الشّريعة 
قوط والمَحفوظ ما لا يَدحْلٌ فيه ما ليس منه؛ ولاشرح ا جو با 
فالعلمُ بصدقٍ الخبر المُتلمّى بالقبول هو مِن هذه الجهة» فصارٌ بهذا کالإجماع؛ 
والعصمة المُحصّلة مِن هذا الاتّفاق أقوئ مما يُطَنّ أنه د يقِينٌ عقلىٌ . 
(۱) «منهاج السنةه .)٤٠۹-٤۰۸/۳(‏ 


(۲) «العدة» لابي يعلى الفراء (۳/ )۹٠٠‏ 
(*) «مقدمة ابن الصلاح» (ص/58). 
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ثم الوجه الثّاني من الجواب: 

أنَّ استدلال الباقلّاني ومن تبعه بأنَّ الخبرٌ الواحدّ إذا لم يُوجب العلمّ في 
نفسهء فلا يُتصورّر انّفاقُ الأمّة علئ انقطاع الاحتمال فيه؛ غلط منشأه نظرته 
الانفراديّة إلى آحادٍ الأدلّة مُجرَّدةَ عمًّا يحتفٌ بها مِن دلائل وقرائن» تفيد 
بمجموعها غيرَ ما تفيده آحادّها؛ وهذا غلظ حاصل في كتابات كثير من أرباب 
العلوم الكلاميّة في المسائل الأصليّة والفرعيّة 

وقد نبّه الساطبي إلى خلل التّظر إلئ النصوص بهذه النّظرة القاصرة فقال: 
«.. قد أدّئ عدم الالتفاتِ إلى هذا الأصل وما قبله»ء إلى أن ذهبّ بعض 
الأصوليّين إل أنَّ كونَ الإجماع حُيَِةٌ ظنيّ لا قطعيْ» إِذْ لم يَجد في آحادٍ الأدلّة 
بانفرادها ما يفيده القطعَء فأدّاه ذلك إلى مُخالفةٍ مَن قبله مِن الأمّة ومن 
بعده!»'؛ هذا من جهة. 

ومن جهة كانية: فان استبعاد الباقلاني تصوّرٌ رَ الاثّفاق عل انقطاع الاحتمال 
في خبر الواحدٍ إذا لم يوجب العلمٌ متجة مجه لو أنَّ كل فردٍ مِن أفراد المُجمعين 
قَصَدوا رفعَ هذا الاحتمالٍ ابتداء! في حين أنَّ الاحتمال انقطعّ عن تلقّي الأمّة 
للحديث بالقبول باعتبار الهيئة الاجتماعيّة لا الهيئة الانفراديّة! 

تمامًا كالعادة المطردة التي أحالت تواطؤٌ رواةٍ التّواتر على الكذب» حتّئ 
أفادَ خبرُهم العلمَ الضَّروريَ» مع أنَّ خبرٌ الواحدٍ منهم لا يَنفكُ عنه احتمالٌ الخطأ 
أو الكذب؛ فكذا قول 0 من حيث هو وحكمهم لا ينافي الخطأء لكن لما 
قام الدّليل على عصمة هيئتهم الاجتماعيّة وجب القول به من هذا الوجه. 

ومن جه ثالفة : أصل اعتراضٍ الباقلاني مُتفرّعٌ عن مسألةٍ أصوليةٍ معا 
بمستندِ الإجماع الظنّي» ذهبّت فيه طائفة من الأصوليّين إلى أنَّ الدَّليلَ الظئي 
)00 «الموافقات؛ (1/ 000 . 
(۲) «الموافقات» (۲/ ۸۲). 
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لا يُوجب العلمَ القطعيّ» فلا يجوز أن يَصدّر عنه الإجماعء لأنَّ الإجماعَ يُوجب 
العلمّ القطعيّ؛ إذ لو استنَدَ الإجماع لغير القطعيّ لكان الفرعٌ أقوئ مِن الأصل»ء 
وهذا عندهم غير مُعهود في الشَّرع. 

والصواب في المسألةٍ: ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ الاتّفَاقَ إن وُجد مِن 
علماء الفنّء فهو دليل وَحُجَّةٌ يُفيد القطمّ» سواء أكان هذا الاتّماق عن دليل قطعيٌ 
أو ظنّىء لأنَّ الحبّة تنتقل مِن ذلك المستندٍ إلى الإجماع ذا . ۰ 

هذا؛ ولسنا تُسلَّم بصحّة سؤالٍ الباقلّاني هذا مِن أساسهء حيث أحالَ 
انقلابٌ الظّني المُحتَملٍ إلى قطعيئ» فضلًا عن أن يُعترّض بمثله على ما قرَّرهِ 
ابن الصّلاح ودَلّل به؛ وذلك: لأنّ الطّن والقطِمّ ليسا ضِفةٌ مُطردة للدّليل في 
نفيهء بل هما مِن عوارض اعتقادٍ النّاظر المُستدِلٌ بحسب ما يظهر له مِن الأدلّة 
أمَا الخبرٌ في نفسه فلم يكتسب صفةٌ في ذاته» حنّى بُستنگر تحوّله إلى صفةٍ 
أخریٰ "!۱ 

وعليل هذا: فإِنَّ وص الحديث بالقطعيّة أو الظنيّة وَصفٌ يسبىٌ ليس 
مُطردّاء يختلف باختلافي مَّداركِ المُستدلٌ في نظره إلى أحوالٍ التاقلين» وأحوال 
ظرقٍ المُنقولات» وفي قرَّةِ الإدراكِ والاستقراء أو ضعفِه» وكثرة البحث ويِلّته 
ونحو ذلك؛ فانصراف نظر الباقلّاني عن هذا التّقرير الدّقيقَ هو ما أوجب له ذاك 
السّؤال. 


)١(‏ انظر «التقرير والتخبير (*/ )١١١‏ لابن الموقت الحنفي» و«الإجماع في الشريعة الإسلامية» لد. رشدي 
علیان (ص/ )٩۸‏ . 
(؟) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (1۸/ .)٤٤‏ 
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وأمّا الجوابٌ عن مُستئّدِهم التقلي في نفي دلالة التّلقي للحديث بالقبول 
على الجزم بصدقه» فمن وجوه: 


الوجه الأول : 

اعتقادُ ابن الوزير كفالة السارع العصمة فيما وجب على المعصوم فعله» 
لا فيما طلب مِن الحقٌ”'2: غير صَحيح.ء فإنَّهِ يُنافي الجكمة مِن بعثِ الرّسْلَ عليهم 
السّلام» مع إفضائه إلى تجويز اجتماع الأمّة على خطأء يقول فيه ابن تيميّة: «يلزم 
منه أنْ لاا يكون قولٌ أهل الإجماع حُبَّة» بل هو كقولٍ الواحدٍ مِن المُجتهدين» 
وليس هذا مذهبّه» وإن لزم تناقضه» .. 

وما استدّل به ابن الوزير مِن أمثلةٍ ما جار أن يُخطئ فيه الأنبياء» ثم قياسه 
على ذلك أن يُخطئ الإجماعٌ الحقٌّ بجامع العصمة فيهما: استدلالٌ منه خارج عن 
محل النّراع» كونُ ما مثّل به واقعًا في ما لم يكفل فيه الشَّارِعٌ عصمة لنبي أصلًا؛ 
بيان ذلك : 

أن عصمة الرُسل عليهم السّلام إنّما كفلت فيما يخص تحمُلّهم للدّين 
وتبليغه» فلا يجوز أن يستقرّ في ذلك شيءٌ مِن الخطأ البنّة""'؛ وحيث احتجنا أن 
نقيسَّ عِصمة الإجماعَ على عصمة الأنبياء» فليكن في هذا النّطاقٍ من التّبليغ 
والتُّشريع» فما حَكمّت به الأمّة أنه مِن دين الله تعالئ» فهو حب قطعيّة لا يجوز 
المُعارضة فيهء كما أنَّ النى إذا حَكم علئ قولٍ أنه مِن الله» كان حُبَة قطعيّة. 


)١(‏ بمعنئ أنه قد عُصم عمًا وجب عليه أن يُخلّ به. ولم يُعصم عن الإخلال بما يطلبّه ويريدٌه من الإتيان 
بالواجب علئ الوجه المطابقٍ لما في نفس الأمرء فإنّهِ يُطلبٌ الإتيانُ به عليه» لكنّه لم يُعصم عن أن 

(۲) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص/ 460). 

(۳) انظر «منهاج السنة» (١/١۷٤)ء‏ و«النبوات» لابن تيمية (۲/ ٤‏ ۸۷) . 
ويلتحق بهذا النوع من العصمة ما كان تابعًا لها: كالإفتاء» وما كان من لوازمها كحفظ الله يخ لظواهر 
الأنبياء وبواطنهم هِمّا تستقبحه الفطر السّليمة قبل الثبوة» وحفظهم من الكبائر وصغائر الخْسّة بعدهاء 
وغير ذلك مِمّا يدل علئ دناءة الهمّةء ويُنفْر النّاس عنهم وعن دعوتهم» وتوفيقهم للتؤبة من الصغائر 
وعدم إقرارهم عليهاء انظر «عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» لأحمد آل عبد اللطيف 
(ص/ .)۲٤‏ 
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أمّا في غير التّبليغ الدّينيَ -كالأمورٍ البشريّة المّحضة» أو ما لا وحيّ فيه 
مِمّا يستوجبٌ اجتهادًا مِن الأنبياء- فيجوز على الأنبياء في ذلك ما يجورٌ علئ 
غيرهم مِن البّشر من الخطأ والنّسيان» وإن كانوا أكمل النّاس في الأمرين عقلا 
وتدبيرّاء وهم لا يُقرون عل خطأ في التّشريع. 

فكان منشأ الغلط الذي وقع فيه ابن الوزير: أنَّه استشهد بأمثلة من تصرّفات 
الأنبياء مُتعلّقة بغير التَّبلِيْ والتُشريع؛ كسنهو النَّبِي يكل في الصّلاةء إذ كان واقعًا 
منه مِن غير تقّصّدء بل لما استُفير عنه أزالَ احتمالَ التَّشْريع من تصرّفه» وبيّن 

وكذا ما ذكره من مثال أقضية النَّبِي يله المَبنيّةٍ علئ شهادة الخصومء فن 
الأمور القضائية ثية على الأعيان ليست مِن ذاتٍ ار فإِنَّ الله تعالئ ل يتكمّل 
بحفظ الدّماء أن تُهرق. ولا بصيانةٍ الأموالٍ أن تُوْحَذء ولا بالفروج أن تستباح 
بغير خنٌء في الخصوماتِ والأقضيةء لا في عهد الثبوة ولا بعدهاء وهذا من 
بصائر قوله ب : «إما آنا شر وإنّه يأتيني الخصمء فلعلٌ بعضكم أنْ يكون أبلغ 
من بعش فاحسب أله صَدَّق) فأقضي له بذلك. فمّن قضيتٌ له بحقٌّ مسلمء 
فَإنّما هي قطعةٌ من الثّارء فليأخذها أو فليتركها»”". 

أمّا انّفاق العلماء علئ صحَّة حكم شرعيئ» فهو مِن لب التشريع! وما يُترئّب 
على احتمالٍ الكذب أو الوّهم في الرّوايةِ مِن المّحظورات» لا يُترنَّبِ على احتمالٍ 
كذب الشَّاهدٍ في قضاءٍ مِن الأقضية» فلا يصحٌ قياسه علئ تلك الأمثلة. 

قرول اللي «إِنْ اسثمرٌ الحالٌ على إثباتِ حديث ولم يتبيّن فيه پلا 
فقد يُقال إِنّه صارَ مَقطوعًا بصحّته؛ وهذا بخلافي الشَّهادة» فإنّها قد تكون باطلةً 
في نفس الأمرٍء ولا يفضحها الله وقء لأنّها في واف واحدةٌ لا تقتضني الحكمة 
أن لا يقع الحكم بها“ . ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: المظالم والغصبء» باب: إثم من خاصم في الباطل وهو يعلمه» رقم: »)۲٤١۸‏ , 


ومسلم (ك: الأقضيةء باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم: .)١۷١١‏ 
(۲) «رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه» (19/ 164 - آثار المعلمي). 
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ومن هنا يظهر خطأ آخر لابن الوزير» حينَ أوجب استيفاء حكم الواحدٍ مِن 
الرّسل بين الخصمين للبيّنات» وأنَّه ات حمق غ فلا يَحكم إلا ُكمًا 
جامعًا لشرائط الصّحة)(2, دون لزوم ! إصابة الحقٌّ في نفس الأمر كما ادّعاه. 

ونحن نقول: أنَّ ذاتَ الآلياتٍ القضائيّة لا عصمة فيها أيضًا! وقِصّة قضاء 
داود 44# على مَن تسوّروا المحراب» وعِتابٌ الله له عدمَ استيفاء السّماع مِن 
الطرفين لأكبر شاهدٍ علئ ما نقول. 


الوجه الكّانى: 

أن ما طاق ما في نفس الأمر من أفعالٍ الرّسل وأقوالهم أكثرٌ مِمًا خالف. 
فإِنَّ المُخَالف أندرٌ شيءٍ بالنّسبة إلئ ما طابقٌ» وما خالف منه جاء الوحئئ 
بتصويبه» فلا يُقتدَئ بما لم يُصادف الحقًَّ'"؛ لكن لا سبيل لنا إلئ العلم بأنَّ 
المُعصومَ قد أخطأ في نفس الأمر إِلَّا بوحيء وابنُ الوزير قد جَوّز الخطأ على 
المُجمعين» فكذا لا سبيلٌ لنا إل معرفةٍ خظأ هذا الإجماع لما ظُلِبٍ إلا بدليل 
الوحي! والوحي قد انقطع؛ فيبقئ الأصلّ في الإجماع مُطابقته للشّرع. 


الفرع الثّالث: الاعتراضٌ على دعوى الاتفاق بنفي تحقق تحقٌّ تحقق لوازمه. 

مِن الأدلة التى سّعين بها الممُعارضون لنفى إفادة أحاديث «الصّحيحين» 
للعلمء قولهم بانتفاء : قو بعض لوازم هذ العول E‏ 
لوجدت معه تلك اللوازم. 
هذه اللّوازم ثلاثة: 

الازم الأوّل: أنه لو حَصل العلمٌ بأخبارٍ «الصّحيحين»» لما «وَقَم فيهما 
أحاديثٌ مُتعارضةٌ لا يُمكن الجمعٌ بينهماء والقطعي لا يقع فيه اللعارض» . 


.)5١7؟/ص( «#إسبال المطرة‎ )١( 

(؟) انظر «الفصل في الملل6 لابن حزم (7/4): و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص/ 140). 

(۳) «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (١/۷۷)ء‏ وانظر نفس هذا الاعتراض من ابن الوزير: في 
«إسبال المطر؛ للصنعاني (ص/۲۱۱)ء وكذا عند ابن عبد الشّكور في «مسلم الثبوت» (۲/ .)١١۳‏ 
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واللّازم الئّاني: أنّهِ لو حصّل العلمٌ بأخبارهماء «لحصل لكافَةٍ النَّاسِ 
كالمُتواتر»”' . 

واللّازم الثّالث: أنه لو حصّل العلم بأخبارهماء لأوجبنا عصمةً صاحِبَّيهما! ' 
و«البخاريٰ ليس مَعصوماء وأهل العلم غلّطوهما في مَواضع)”"'؛ ومن هنا ادع 
(صادق التجمئ) ل اء ا 9 نقولون عضية «الكسيحية؟! والهنا 
مَرّهين «مِن أن تنالهما الآراء والأفكارٌ وإبداء الرّأي فيهماء وأنَّ البحتٌ والتّحقيقٌ 
فيهماء يكادُ يكون توهيئًا لهماء وهذا بمثابة التوهين للقرآنء ولا توبة ولا غفران 
لو بذلك»!29 , 

فأمًا الجواب عن اللازم الأوّل: 

قد سّبق ذكر احتراز ابن حجر 'باستثناء ما تَعارض يِن أحاديثهما من غير 
مرجح أن.يفيد العلمء فلا طائل من إعادة الكلام فيه. 

وأمّا الجواب عن اللّازم الثّانيء في دعوئ أنَّ العلم بتلك الأحاديث لو 
حصل لكان لكاقّة الاس کالمتواتر : 

فقد نبّهنا قريبًا إلى كونٍ الحديث ظئيًا أو قطعيًا أمرٌ نسبىٌ لا يعم إذ ليسا 
صفةٌ مُلازْمةَ للدّليل في نفسهء بل يختلفٌ الأمر بحسب ما وَصل إلئ المُّدرِكٍ مِن 
الأدلّةَء وقدرتِه علئ الاستدلالٍ بها؛ والئّاس يختلفون في هذا وذاك» ومن ثم 
فلا يجورٌ نفئْ قطعيّة الدّليل عند زيدٍء لمجرّدٍ أنَّ عمرّوا رآه ظنيّاء كما لا يجوز 
نفيُ القطعيّة عن الخبر عند المُحدّئِين أهل الاختصاصء لمُجرّد أنَّ العوامٌ يرونّه 
ع9 , 
)١(‏ «الوصول إلوم علم الأصول» لابن برهان البغدادي .)١97/7(‏ 
(؟) «الوصول إلئ علم الأصول» لابن برهان البغدادي (۲/ ۱۷۲). 


(*) «أضواء عليل الصحيحين» (ص/ .)8١‏ 
(4) انظر تقرير هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ» .)۳۷١/٤(‏ 
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وأمّا الجواب عن اللآزم الثّالث في دعوئ أن الجزم بأخبار «الصّحيحين» 

فإنَّ عدم عِصمة الشَّيحين تُنتج احتمال الخطأء لا الجزم بالخطأ! وهذا 
الاحتمال ارتفع بتواتر أنظار النْقّاد على كتابيهما طيلة قرون؛ فما في «الصّحيحين» 
لم يُفِدنا العلمّ بصحّنه لمجرّد أنّهما من تصني البخاريّ ومسلم؛ كما تسق بيدا 
أحدٌ من أهل الفهمء وما ينبغي للعاقل أن يقولّهء بل هذا الحكم نتاج تراكم 
مُعطياتٍ علميّة أخرئ أفادت أحاديث الكتابين ذلك. أي أنّ مُتعلّقَ العصمة هو 
نظر الأئة ئة إلى كتابيهماء لا شخصا البخاريٍ ومسلم! ونتيجةً لعدم إدراكِ هذا 
الفرق» دخل الالتباس على من يعترض بهذه الشّبهة . 

ثم نا قد قدَّمنا أن أهلّ التّقد قد حَمَّلؤوا الشّيخين في مَواضع من كتابيهماء 
وكان الرّاجح في مَواضع منها قول من خطّأهما -وإن كان نادرًا-؛ ولذلك نقول 
عليل وجه الدّقة: (جمهور) أحاديث الصّحيحين تفيد العلمء أو: أحاديث 
الصّحيحين مقطوع بصحّتها (في الجملة) لا مطلقًا . 

فها نحن ذا ثبت أخطاء فى الصّحيحين! فأَيُ مَحلّ من الإعراب يبقئ لذكر 
العصمة هنا؟ وأي حقٌّ أريد به باطل أبين مِن هذه المُغالطة؟! فلكم ارتكبت في 
هذا الزَّمان من جرائم في حقٌّ العلم وأهله بهذه الذريعة: 

يُتطاوّل على جناب الصّحابة وء بحجَةٍ عدم عصمتهم ! 

N EN E,‏ كك صم لهم 

فض أصول العلوم الإسلاميّة: بحجّة أنّها نتاحُ بشري غير مَعصوم! 

وهكذا يُطعَن في «الصّجيحين'» بحُبَة أنَّ الشَِّحْينٍ غيرٌ مَعصومين! 

وكأنّ نَفْىَ العصمةٍ عن هؤلاء الأكابر» يُبيح للأصاغر الكلامٌ فيما ليس لهم 
به علم» مع جرعة زائدة مِن َل الأدب! 

ولسنا في المُقابل نمنمٌ تخطئةً العلماء ونقدّ'نتاجهم عمّن كان مُؤمَّلَا بدعوئ 
أنَّ لحوم العلماء مسمومة! كما لا نَذَّعي أنَّ الدَّعوةً إلى تنقية الثّراث الإسلاميّ في 
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مُجملها دعاوئ مَشبوهة ممنوعة بإطلاق» بِحُجّة أنَّ من يُدنِين عليها هم مِن 
المُتلاعبين بالدّين! 

فلسنا ننزع إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ فإنّهما آفةٌ العلم في زمايناء وكل 
طائفةٍ منهما فتنةٌ لأختهاء وضجيبُهما في العلم أكثرٌ ما يملا السَّاحةَ العلميّة 
والفكريّة في زماننا للأسف؛ وإلئ الله المشتكول. 
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